
�ǭٸ �̪ȅ˧ࠇ ˲ Ǫ̤�˰ ˋ̉ �ː ̋ ̪˅ˡ-بجایة-

ː̾ ̑˷ ˅̾̑˸ Ǫ̤�Ȅ̸ ̧ ̋ Ǫ̤ȇ�ȁ̸̝߬ Ǫ�ː ߚ̾
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ها من نظام إلى آخر، إلا أنه يديتتباين الإعتبارات التي تتخذ ذريعة لتنظيم الحريات أو تق 
يمكن ردها إلى أنها تقوم لحماية قيم معينة في المجتمع هذه الأخيرة يمكن إجمالها في النظام 

 .العام

للمصلحة فالنظام العام في القانون الخاص أوجد من أجل تقيد الحرية التعاقدية حماية  
العامة العليا للأفراد في المجتمع لذلك نص في القانون المدني أن على الأفراد حين وضع إتفاقاتهم 
التي تخدم مصالحهم لا يجب أن يخالفوا قواعد النظام العام، لكن هذا الأخير لم يبقى حبيس فكرة 

 .1معتبنيه الأولى في التقنين المدني بل تطور وتنوعت أحكامه حسب حاجة المجت

فظهر منذ نهاية القرن التاسع عشر وخاصة خلال القرن العشرين شكل آخر للنظام العام  
سمي من قبل الفقه بالنظام العام الإقتصادي جاء أساسا لتكريس وتطوير العلاقات الإقتصادية 

 يجبوالإجتماعية، وهذا النوع الجديد للنظام العام عرف على أنه إيجابي إذ يهدف إلى تحديد ما 
أن يتضمنه العقد من أحكام، فلا يكفي للدولة أن تنص ما يجب الإمتناع عنه، بل ما يجب القيام 

الحمائي الذي تهدف به الدولة حين  ، وهذا الفرع الجديد بدوره ينقسم إلى النظام العام2به أيضا
وذلك بفرض قيودا جديدة   ،3...(المستهلك، المؤجر)، تدخلها لحماية الطرف المستضعف في العقد

لذلك ينسجم النظام العام الحمائي مع مفهوم الدولة الحارسة، إذ تناط كثيرة على حرية التعاقد، و 
شباع حاجياته؛بمهمة تحقيق الرفاهي لى النظام العام التوجيهي الذي ظهر  ة لأفراد المجتمع وا  وا 

                                                           
، أعمال الملتقى الدولي حول تحول فكرة «النظام العام بين سلطة المشرع والتكييف القضائي»نجيب بن عمر عوينات،  1

 .74.، ص 4702ماي  70و  70العام إلى الأنظمة العامة، جامعة بجاية، يومي النظام من نظام 
، أعمال الملتقى الدولي حول تحول "«مفهوم متغير ومتطور"النظام العام في القانون الخاص، »بلميهوب عبد الناصر،  2

 .70.في فكرة النظام العام، من النظام العام إلى الأنظمة العامة، مرجع نفسه، ص 
3

 BERRI Noureddine, « L’ordre régulatoire: essai sur l’émergence d’un concept », à  

paraitre, in Revue académique de la recherche juridique, Université de Bejaia, juin, 2015. 

p.02. 
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مفهوم معين للصالح العام بسبب تزايد تدخل الدولة في الميدان الاقتصادي، قصد إرساء 
دخل الدولة في أنشطتهم الإقتصادي والإجتماعي وفق خطة مرسومة، وتوجيه الأفراد لتنفيذها، فتت

  .اوتنظيمه

هو »: منذ تكريس مبدأ المنافسة الحرة، عرف النظام العام التوجيهي تطور غير مسبوق 
 .«، لكن إقتصاد خاضع لرقابةقانون المنافسة يكرس مبدأ إقتصاد السوق :نظام إقتصادي جديد

تحت إسم  Antoine Pirovano فبذلك ظهرت فكرة دمج النظام والمنافسة بقلم البروفيسور 
محاولة من النظام القانوني  النظام التنافسي، فهذا الأخير ناتج عن إفرازات النظام العام الإقتصادي

 .4لتفعيل النشاط الإقتصادي، عن طريق قانون المنافسة

حقيقية والإنتقال بالقطاعات الإقتصادية من وضعية إحتكار من لتحقيق منافسة نزيهة و لكن  
طرف المؤسسات التقليدية للدولة إلى وضعية التحرر والإنفتاح على المنافسة، إستلزم اللجوء إلى 

ة، لذا تقنية جديدة، ألا وهي تقنية الضبط القطاعي، فهذه الأخيرة غير شبيهة للتقنيات التقليدية للدول
إستوجب إستحداث إدارات جديدة لتتناسب مع الأوضاع المستجدة، لذا تم اللجوء إلى إنشاء الهيئات 

 .الإدارية المستقلة التي أسندت إليها الوظيفة الضبطية

فبهذا الدور الجديد وفي عالم أصبح كأنه قرية صغيرة جراء ما حملته العولمة أخذت الدول  
كل الأصعدة ومن ذلك على مستوى التنظيم الإداري لمؤسساتها،  تستفيد من تجارب غيرها على

جديدة تتولى المهمة الضبطية فعلى  يةالجزائر آليات مؤسسات منهابعض الدول  إستحدثت  بذلك
، فقد تم 5اتنهذا الأساس شرعت الجزائر في إصلاحات هيكلية متلاحقة، إنطلاقا من أواخر الثماني

نسحاب الدولة منوضع سياسة إزالة التنظيم  ذ بدأت  المجال الإقتصادي لصالح السوق، إ وا 
ن الحقل الإقتصادي تاركة المجال أمام المبادرة الخاصة، حيث تم إلغاء الجزائر تنسحب تدريجيا م

                                                           
4
ANTOINE. Pirovano, «L’expansion de l’ordre concurrentiel dans les pays de l’Union-

Européenne» , in R. Charvin & A.Guesmi, (s/dir), L’Algérie en mutations : instruments 

juridique de passage à l’économie libérale, L’harmattan,Paris, 2001, p.19, cité par, BERRI 

Noureddine , « L’ordre régulatoire: essai (…)», op.cit.p.02. 
5
 BERRI Noureddine , « L’ordre régulatoire: essai (…)», op.cit.p.02.  
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الذي  0808دستور ، كما أصدر6 0800الإقتصادي في سنة إحتكار المؤسسات العمومية للنشاط 
لية، فهذه الخطوة الهامة مكنت المشرع بقيام بمجموعة من نص بصورة ضمنية عن أفكار ليبرا

الإصلاحات التي أدت إلى فتح نشاطات كانت لوقت مضى من إحتكار الدولة، فتبنت الجزائر 
بأمر  0881، الذي عوض سنة 08087أولى قواعد المنافسة إنطلاقا من قانون الاسعار لسنة 

 .8لتنظيم سير الإقتصاديكرس بصفة كلية قواعد وآليات المنافسة كأداة 

إن هذه الإصلاحات الإقتصادية ما هي في النهاية إلا إنتقال من الدولة الكل، المحتكر  
إلى الدولة الأقل أو ما نصطلح  0801الوحيد لوظائف الإستغلال، والرقابة المكرسة عبر دستور 

 .9عليه بالدولة الضابطة

، منها ظهور نظام عام جديد و هو نظام العامأمام هذا الوضع نجد أنفسنا أمام تعدد فكرة ال 
فالإشكالية المطروحة تكمن في معرفة مدى إعتبار هذا الأخير تكملة و بالتالي . النظام الضبطي

  .نموذج جديد مستقل لفكرة النظام العام؟ هو للنظام العام التقليدي أم

يكمن  :إستلزم بنا الأمر تقسيم دراستنا إلى قسمين أساسين هذه الإشكاليةللإجابة على  
 ،(الفصل الأول)من نظام عام إلى أنظمة عامة : القسم الأول في تحول مفهوم النظام العام

 .(الفصل الثاني) أما القسم الثاني فهو مخصص لدراسة التكريس المؤسساتي للنظام الضبطي

  

                                                           
 .0800أكتوبر  08، مؤرخ في 24، المتعلق بإلغاء الاحتكارات المؤسسات الاشتراكية، ج ر عدد 470-00مرسوم  6
جويلية  08في  ، صادر29 ، عددر .، يتعلق بالأسعار، ج 0808جويلية  1، مؤرخ في 04-08قانون  7

 (.ىملغ).0808
 .      0881فيفري  44، مؤرخ في 8 در، عد. ، يتعلق بالمنافسة، ج 0881جانفي  41، مؤرخ في 71-81أمر رقم  8
 (.ملغى)
رابح نادية، النظام القانوني لسلطات الضبط المستقلة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون العام،  9

 .74. ، ص4704القانون العام للأعمال، جامعة بجاية، تخصص 
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فكانت غايته  ،المصلحة العامة صورةب انون الرومانيالق في النظام العام ظهرت فكرة         
 ، ونظرا للتطورات الإجتماعية والثقافية والإقتصاديةعالمحافظة على  المبادئ الأساسية في المجتم

المجالات، العام، ليسيطر على جل هذه ع مجال النظام إتس التي ظهرت في القرنين الماضيين،
 10بالنظام العام الإقتصادي سميعام جديد  نظام ،نظامال إلى جانب هذا كنتيجة لذلك ظهرو 
الذي أتى لضبط الإقتصاد و ذلك بالإرتكاز على مجموعة القواعد القانونية ، (ولال  مبحثال)

 . بما يكفل الصالح العام الضابطة للحرية التنافسية و السوق،

التحرر الإقتصادي على المستوى العالمي، تطورت فكرة و  السوق إقتصاد وفي ظل سياسة    
النظام العام الإقتصادي، وكنتيجة لذلك ظهرت أنظمة جديدة منها النظام العام التنافسي الذي 

 .دة أساسية ورفع القدرات التنافسيةيهدف إلى خلق بيئة إقتصادية قائمة على المنافسة الفعالة كقاع

تح المجال للمنافسة الحرة أدى إلى تحول طريقة تدخل الدولة في الحقل وف فتحرير الإقتصاد  
مما أدى إلى ظهور النظام  11الإقتصادي، وذلك بإيجاد تقنية جديدة تسمى بالضبط الإقتصادي

 (.ثانيالمبحث ال)الضبطي 

 

 

 

                                                           
لمسؤولية، جامعة شهادة الماجيستر في القانون، فرع العقود وا لنيلوالعقود، مذكرة ماندي أسيا يسمينة، النظام العام  10

 . 09 .ص ،9002الجزائر، 
11

 BERRI Noureddine, « L’ordre régulatoire: Essai)...( » ,op.cit. p.01. 
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  المبحث الول

  قتصاديإ عام نظام إلى شامل عام نظام من

 

، فالتحولات تحولات النظام العام بوجه عام ناتج عن الإقتصاديإن ظهور النظام العام   
ة أدت إلى تدخل الدولة لمراعاتها و وضع آليات وضوابط تحكم المجال الإقتصادي، الإقتصادي

نظام ال مفهوملتوقف على ا إلى ا يستدعينام، متكون إلا بوجود نظام عام إقتصاديهذه الحماية لا و 
 (.ثانيالمطلب ال)أقسامه و من ثم تحديد  ،(ولال مطلب ال)العام الإقتصادي 

 المطلب الول

 مفهوم النظام العام الإقتصادي

وصيانة الحياة رورة لازمة لإستقرار المجتمع لنظام العام، فهي ضمن واجبات الدولة حفظ ا  
 ذلك بالسهر على تطبيقالإقتصادية، والمحافظة عليها، إذ يعد أساس وقاعدة مجتمع القانون، و 

 .12على الفرد، مصلحة المجتمع مصلحة العامة على المصلحة الخاصةأولوية ال

تساع نطاقه أصبح و  تطور فكرة النظام العامبو    و جدال ل مسألة نقاش  يزالاالإقتصادي، وا 
ي إلى النظر ف إرتأينا التطرق، نظرا لقوة فكرته وثقل وزنه في الحياة الإقتصادية، و بين الفقهاء

 (.ثانيالفرع ال)ستعراض خصائصه ا  و  ،(ولال  فرعال)فحوى هذا المدلول 

 

 

                                                           
محمد خيضر بسكرة، ، مجلة المنتدى القانوني، العدد الخامس، جامعة «النظام العام »نسيغة فيصل، دناش رياض، 12
 lab/biskra.dz/-www.univ،  279.ص
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 الفرع الول

 تعريف النظام العام الإقتصادي

النظام العام الإقتصادي يتعلق أساسا بالضبط الاقتصادي، فهو ضابط للحرية التنافسية و          
لتعريف النظام العام الإقتصادي و بهذا الصدد و  بما يكفل الصالح العام، السوق بصفة عامة،
ثم إلى تعريف النظام العام الإقتصادي  ،(أولا) الشامل ج إلى تعريف النظام العاموجب علينا أن نعر 

 (.ثانيا)

  الشامل تعريف النظام العام : أولا 

يعات لى القانون الروماني، الذي إستفادت منها التشر الشامل إ تعود جذور النظام العام      
كوسيلة  م كمفهوم في القانون المدني ليبقى فقد أوجد النظام العا ،الحديثة خاصة المدنية منها

يتمكن من خلالها القاضي التصدي لبعض العقود التي قد تشكل خطرا على العلاقات القانونية، 
. ئهاو لن يسمح حتى بإنشابالتالي يقضي ببطلانها و لا يسمح بتنفيذيها، إذ تنعدم هذه التصرفات 

قدم النظام العام على أنه  العام هو نقيض الحرية التعاقدية، لذلك و لوقت طويل بالتالي فالنظام
ضمانة لحماية مصالح الجماعة، و على هذا الأساس بني التعريف الأكثر توافقا لدى الفقه، 

 .فيعرف النظام العام على أنه مجموعة من القواعد و الأسس الضرورية لقيام المجتمع

، فلم يتحمل 13ضبابيةو  اكثر غموضالأ المفاهيم القانونية النظام العام من بينلكن يبقى 
ذلك للفقه لم يحدد فكرته بل ترك غيره من المشرعين عناء تعريفه و  المشرع الجزائري على غرار

.بالرغم ما لهذه الفكرة من أهمية القضاءو 

  

تقريب فكرة النظام العام إلى الأذهان حاول الفقه والقضاء فعل ما أغفله المشرع، و فقد   
لى إتساع مضمون النظام ، وذلك راجع إلفقهية للنظام العام تنوعا كثيرافبذلك تنوعت التعاريف ا

                                                           
، أعمال الملتقى الدولي حول تحول » يسلطة المشرع والتكييف القضائالعام بين  لنظاما »، تنجيب بن عمر عوينا 13

  .4.ص امة، مرجع سابق،النظام العام إلى الأنظمة الع من :فكرة النظام العام
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لى العام وشمول نطاقه من جهة و  وم النظام العام من حيث الزمان والمكان من جهة مفهتغير ا 
   14«الرمال المتحركة مغامرة في» تعتبرمحاولة تعريف النظام العام ف أخرى،

 يالإقتصادلنظام العام هو الأساس السياسي والإجتماعي و ا ،فحسب جانب من الفقهاء  
بعبارة أخرى فإن النظام العام عبارة ما تمارسها القوانين النافذة لها، و يقوم عليها كيان الدولة ك الذي 

، أي والجماعية للأفراد في مجتمع ماوجدت بهدف حفظ المصالح الفردية عن مجموعة من القواعد 
   . 15كانت مصدر هذه القواعد سواء من وضع المشرع أو بتكييف من القضاء

 النظام العام الإقتصادي: ثانيا 

ذلك من طرف نهاية القرن العشرين و ول مرة لأالإقتصادي أستعمل مصطلح النظام العام    
ي ضروري الإقتصادي على أنه تكييف منطق، بحيث صور القانون 2294الفقيه جورج ريبار سنة 

تخذ في شكل قواعد للدلالة على ظاهرة التدخل العام للدولة والذي إ، و 16لتنظيم التحول الإقتصادي
ما يجب أن يتضمنه العقد من ففي تعريفه يعتبره نظام إيجابي يهدف إلى تحديد  .مرة في العقودآ

الأفراد الإمتناع عنه بل ما يجب القيام به ، فلا يكفي للقانون أن يتضمن ما يجب على أحكام
                     . ، هذا عكس النظام العام التقليديأيضا

 : بحيث عبر عنه 1963في كتابه سنة النظام العام الاقتصادي الفقيه جيرارد فرجات  تناول  امك

 «C’est l’ensemble de règles obligatoires dans les rapports, contractuels 

relatives a l’organisation économique; aux rapport Sociaux et a 

l’économie interne du contrat. »17 

                                                           
14

 Dans le même sens, un auteur écrit :   « Il est plus facile de récupérer le mercure échappé 

d’un vieux baromètre que de saisir la notion d’ordre public dans une définition » ,  V. BERRI 

Noureddine, « L’ordre régulatoire : Essai (…) », op.cit, p.01. 
: ، أعمال الملتقى الدولي حول فكرة النظام العام«إشكالية تحديد مفهوم النظام العام وتطبيقاته القانونية»عمارة مسعودة،  15

                     .9.، مرجع سابق، صإلى الأنظمة العامة من النظام العام
16

 MENOUAR Mustapha, Droit de la concurrence, Berti édition, Alger,
 
2013, p.29. 

17
 FARJAT Gerard, L’ordre public économique, L.G.D.J, Paris, 1963, p.08. Du même Auteur, 

« ordre public économique », RIDE,  n°02, vol, p.19, www.pesee.fr/web/revue. 
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دأ التي تقلص بدون شك المبعد العامة الأساسية في المجتمع و فهو عبارة عن مجموعة من القوا  
 .التجارة العام القاضي بحرية الصناعة و 

مع وضع تعريف جاد هوية النظام العام الإقتصادي و من اليسير تحديبصفة عامة ليس و       
 . مرونتهاومانع له، ذلك لقوة الفكرة و 

يمكن القول بأنه أداة التوجيه ، الأذهانكن لتقريب فكرة النظام العام الإقتصادي من ل  
                .   18لتحقيق الهدف الإقتصادي، مما يشكل مجموعة من المبادئ الملزمة الرقابةو 

 الفرع الثاني

 خصائص النظام العام الإقتصادي

 :قتصادي بمجموعة من الخصائص نذكرز النظام العام الإيمتا        

 ينظام عام إيجاب: أولا 

التي لا يجب وعة من القيم والمبادئ الحقيقة أن هناك مفهوم محوري للنظام العام وهي مجم
 .الفردية فاقاتهمطراف المساس بها بموجب اتللأ

ر الذي يجب على لا تكتفي ببيان السلوك المحظو  الاقتصاديقواعد النظام العام غير أن   
لا كانت اتفاقاتهم باطلة ، بل هي قواعد تبين السلوك لتحقيق مصالح فردية الأطراف تفاديه وا 

 .وجماعية

 مرة      آكل قواعده : ثانيا 

 القواعد الآمرة سواء كان هدفها تحقيق مصلحةلقد سمح النظام العام الاقتصادي بلم   
 .شخصية أو جماعية

                                                           
18
أعمال الملتقى الدولي حول تحول ، «مفهوم متغير ومتطور"النظام العام في القانون الخاص، »بلميهوب عبد الناصر،  

 .29. صمرجع سابق، من النظام العام إلى الأنظمة العامة، :في فكرة النظام العام
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موضوعها يتعلق بخدمة مصلحة محلها و  فالقواعد الآمرة المتعلقة بحماية مصلحة فردية  
شخصية للفرد لكن في الوقت نفسه هدفها تحقيق مصلحة جماعية تعلو على المصالح الشخصية 

  .للأفراد

 الفردية الخاصة بمتعاقد ضعيف جدير الحمايةيهتم بالمصلحة : ثالثا 

التعاقدية لم إذ أن العدالة  ،قانونيةالمساواة اللم يكرس إلا  «العقد شريعة المتعاقدين»أ مبد  
، ولدت ضعف أحد المتكافئة من الناحية الإقتصادية، غير أن المراكز الغير هذا المبدأ يحققها

 ، فهناك حاجة إلى حماية مصلحة أحدالطرف الأخرلقوة التي يتمتع بها الطرفين مقارنة با
  .19الطرفين

 يهدف إلى تحقيق العدالة التعاقدية: رابعا 

 ن يغبن أحد الطرفين حين ، بمعنى أنه لا يجب ألفي البد يقصد بالعدالة التعاقدية المساواة  
، إذ المساواة القانونيةراك تم تكريس لما كانت المساواة الحقيقة في البدل صعبة الإدو . العقدإنعقاد 

أن القوة التي يمكن لأحد  بمجرد رضى الطرفين بالعقد يفترض أن هناك مساواة في البدل غير
، فقواعد من هذه المساواة مفترضة لا حقيقة، جعلت الإقتصاديةالطرفين التمتع بها خاصة القوة 

ن حقيقي للعقد دون البحث عن تواز  النظام العام الإقتصادي الحمائي خاصة إنما تهدف إلى
 .20الإكتفاء بالمساواة القانونية

 ليس للقاضي سلطة تقديرية في إثارته من تلقاء نفسه : خامسا 

لأنه  ،بالمفهوم التقليدي من تلقاء نفسهإذا كان القاضي ملزم بإثارته ما يمس النظام العام   
عاة مصلحة الطرف مرا القاضيفإنه وجب على . مخول بحماية الأسس والمصالح العليا للمجتمع

                                                           
 .13. ص مرجع سابق، بلميهوب عبد الناصر، 19

20
 SMORTO Guido , « La justice contractuelle », RIDC, n° 03, 2008, p586. 
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، بل م العام الإقتصادي من تلقاء نفسهأن يثير ما يمس قواعد النظاالجدير بالحماية، فلا يجب 
  .21الطرف الجدير بالحماية في العقد عليه في ذلك التقيد بمصلحة

 المطلب الثاني

 أقسام النظام العام الاقتصادي

، و carbonnier 22من طرف العميد  الاقتصاديالنظام العام  تقسيممرة  لأولصيغ   
أقسام  إلىسنتطرق  تميزعلى حساب هذا ال منتظم في الفقه ستخدامإ هذا التقسيم أصبح اليوم

والنظام العام الاقتصادي  ،(ولال فرع ال) الحمائي النظام العام الاقتصادي :النظام العام الاقتصادي
 (.ثانيالفرع ال)  وجيهيالت

 الفرع الول

 العام الحمائيالنظام 

 

 الحمائي العام تعريف النظام: أولا 

حماية فئة معينة في لها يقصد بالنظام العام الحمائي تلك القواعد التي تهدف من خلا       
. المجتمع، وفي إطار العلاقة العقدية يراد بها الحماية المقررة للطرف الضعيف في العلاقة العقدية

الإقتصادية، مثلا من  في توازن العقود، فتمكن طرف في العقد بالقوةفالواقع أظهر كثرة الإختلالات 
نجد هذا شأنه أن يؤثر على رضا المتعاقد الضعيف بتقبل شروط تعاقدية تكون أحيانا غير عادلة و 

                                                           
 . 29. ، صرجع سابقعبد الناصر، مبلميهوب  21

22
 MOHAMED Mahmoud Mohamed Salah,« Les transformations de l’ordre public 

économique vers un ordre public Régulatoire ?»,in philosophie du droit économique quel 

dialogue ?, Mélange en l’honneur de FARJAT Gerard , édition Frison-Roche, Paris, 1999. 

P.262. 
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 من 220نصت عليه المادة الذي الذي يعرف بعقد الإذعان  الجزائري النوع من العقود في القانون
  .23القانون المدني

. الحقيقة أن ضرورة حماية المتعاقد الضعيف في العقد يعبر على الاتجاه المعاصر في القانون    
بدوره يمكن تقسيم قواعد النظام العام الاقتصادي الحمائي إلى قواعد تهدف إلى حماية أحد 

 :دين، وأخرى تهدف إلى حماية متعاقد معين في العقدقالمتعا

ضمن هذه المجموعة من القواعد، و تحقيقا لرغبة المشرع  :حماية أحد المتعاقدين في العقد -
في حماية التوازن العقدي خاصة في عقود الانضمام أو العقود عموما، يراعي دوما ضعف أحد 

فقرر المشرع حماية رضى هذا المتعاقد بإدراج قواعد خاصة . المتعاقدين أمام المتعاقد الآخر
كما خص . الذي يجب أن يكون خال من عيوب الإرادة بحماية رضى المتعاقد في التقنين المدني

حماية للمتعاقد الضعيف حين تقابله بنود تعسفية مثلا، فيتدخل القانون لمحاولة إيجاد نوع من 
 24.التوازن لهذا العقد

على عكس المجموعة السابقة لقواعد النظام العام الحمائي : حماية متعاقد معين في العقد -
إلى حماية متعاقد في العقد دون تمييز إن كان هو دائن أو مدين، نجد التي يهدف بها المشرع 

عكس ذلك في نصوص أخرى، فالمشرع يهدف إلى حماية مصلحة طرف ضعيف في العقد مع 
 : و أمثلة على ذلك نذكر. تعيين هذا الطرف مسبقا سواء كان دائنا أو مدينا

 

تشكل قواعد قانون العمل نظاما : حماية العامل بموجب قواعد النظام العام الاجتماعي
عاما اجتماعيا بما أن أغلبها تضمنت حدا أدنى من الحماية للعامل، فالهدف من قانون العمل هو 
حماية مصلحة العامل باعتباره طرف ضعيف في العلاقة التعاقدية في مواجهة صاحب العمل، 

اعد، لكن فقط بشكل إيجابي فالمشرع الجزائري يسمح للطرفين مخالفة هذا الحد الأدنى من القو 

                                                           
مؤرخ في  07-07متضمن القانون المدني معدل و متمم بالأمر رقم ,2277سبتمبر  92مؤرخ في  75-77أمر رقم  23
 . 9007ماي  29
.02.بلميهوب عبد الناصر، مرجع سابق، ص  24 
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لمصلحة العامل، بمعنى أن مخالفة قواعد قانون العمل تكون مقبولة في حالة واحدة وهي لما تكون 
 25.في مصلحة العامل

 فئة أخرى في المجتمع جديرة بالحماية مثل العامل هو المستهلك،: حماية المستهلك

لكن المشرع الجزائري أغفل وضع . بالمحترفنظرا لاختلال العلاقة التعاقدية التي تربط المستهلك 
نص عام يحقق به حماية المستهلك، إذ كلما تحقق القاضي إلى أن العقد لا يحقق مصلحته 
الشخصية يجب أن يفصل ببطلان العقد، بل عمد إلى محاولة تحقيق هذه الحماية عن طريق 

 26.وضع نصوص خاصة تكفل له حماية في كل المجالات تقريبا

  خصائص النظام العام الحمائي: ثانيا 

 :يمتاز النظام العام الحمائي بخاصيتين وهما 

 تحقيق العدالة الإجتماعية -1

العلاقة العقدية أو تكافؤ إلتزامات المتعاقدين لتحقيق  توازنلتحقيق  يتدخل المشرع بقواعد آمرة
 .العدالة  الإجتماعية، كما يضمن حماية خاصة للطرف الضعيف في العقد

إذا ما كان العقد  الة، بتكيف الحالة المعروضة عليهأن للقاضي دور هام في تحقيق هذه العدكما 
 .زالة عدم التوازن بتطبيقه للقانونلإإذا ما كان هناك طرف ضعيف،  و عقد إذعان

 عام الحمائي بالواقع و تأثيره بهإتصال النظام ال-2

تصادية للواقع المعاش وذلك بإيجاد الحلول يساير النظام العام الحمائي الأوضاع الإجتماعية والإق
مثال المرة حماية للطرف الضعيف، و آقانونية للمشاكل المعروضة، فيتدخل المشرع بسن قواعد 

                                                           
 ، مؤرخ27بعلاقات العمل، ج ر عدد ، متعلق 2220أفريل  92، مؤرخ في 22-20من  قانون رقم  297أنظر المادة  25

 .، معدل ومتمم2220أفريل  97في 
 05، صادرة في 27، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ج ر عدد 9002فيفري  97، مؤرخ في 09-02قانون رقم  26

 .9002مارس 
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نعكاساتها السلبية على الم لمعالجة على ذلك قدم النظام العام الإقتصادي  ،جتمعأزمة السكن وا 
 .27دافع إجتماعيالحمائي تسهيلات بعقد الإيجار لفائدة المستأجر ب

 الفرع الثاني

 النظام العام التوجيهي

      تعريف النظام العام التوجيهي: أولا 

يكون المجتمع في بعض الأحيان في حاجة إلى توجيه معاملات و علاقات الفرد، فيجبر       
                                                                                                                  .على المشاركة لتحقيق هدف إقتصادي أو إجتماعي، و إن كان الفرد لا يرغب في ذلك

الإجتماعية التي يقوم عليها مجتمع ما، الإقتصادية و بالنظام العام التوجيهي تلك الأسس فيقصد 
 .ية الأفرادبحيث يرمي إلى تجسيد السياسية الوطنية بتدخل السلطة في حر 

و يراد به كذلك تلك القواعد القانونية التي تنظم و تدير الاقتصاد الوطني، فهي قواعد         
             .           و المصالح العليا للبلاد في الميدان الاقتصادي و الاجتماعي  الأساسيةتحمي المبادئ 

لدولة ، فالنظام العام الإقتصادي التوجيهي ل الإقتصادية سياساتالر تطو تتبع تتغير هذه القواعد و 
، كما أنها قواعد (في ظل إقتصاد السوق)في ظل الإشتراكية مختلف عن النظام العام الحالي 

ملزمة تحكم العلاقات التعاقدية المتعلقة بالسياسات الإقتصادية والهادفة إلى تحقيق المصلحة 
أمر يتعلق بالمقوم الاساسي للمجتمع بحيث يرجح لكن غالبا ما يراد بهذه الاخيرة كل  .28ةالعام

على كل مصلحة فردية، و من ثم وجب على جميع الآفراد أن يحترموا كل ما يتعلق بالنظام العام 
حتى لو كان في ذلك تضحية بمصالحهم الخاصة، فكان لابد لتجسيد المصلحة العامة وجود كيان 

كبير من السلطات باعتبارها تمثل المصلحة مستقل الذي يتمثل في الدولة التي أخذت بنصاب 
العامة، فاحتكرت دور التوجيه و الإشراف على الإقتصاد الوطني، وذلك على إعتبار أن الإرادة 

                                                           
 .29. ماندي أسيا يسمينة، مرجع سابق، ص 27
لنيل شهادة الماجيستر في القانون، فرع العقود ميريني حنان، النظام العام الإقتصادي وتأثيره على العلاقة العقدية، مذكرة  28

 .02.، ص9004والمسؤولية، جامعة الجزائر، 
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الفردية غير قادرة على تحقيق هذه الغايات أي المصلحة العامة أو مصلحة المجتمع، ذلك أن  
لإرادات و يتكافل الأفراد فيما بينهم تحقيقا المجتمع هو وحدة متضامنة فمن الضروري أن تتضامن ا

لمصلحة المجموع و تحقيقا للمساواة الفعلية، و نستنتج أن مفهوم المصلحة العامة أثر على الحرية 
و يظهر ذالك فى العقد، بحيث   29العقدية أو ما يسمى بمبدأ سلطان الإرادة و الأثار المترتبة عنه،

مصير العقد باطلا  ظام العام، و إذا خالفه يكونخالف للنيشترط أن يكون محل الإلتزام غير م
 30.بطلانا مطلقا

  خصائص النظام العام التوجيهي: ثانيا 

 :بمجموعة من الخصائص نذكريتميز النظام العام التوجيهي 

  تحقيق المصلحة العامة -1

يختلف النظام العام الإقتصادي التوجيهي عن النظام العام التقليدي في فكرة هدف تحقيق  لا
المصلحة العامة، و يكون تحقيقها في النظام العام الإقتصادي التوجيهي عن طريق حرص الدولة 
على وضع ضوابط يقوم عليها النشاط الاقتصادي، و بذلك فكل ما هو مخالف لمصالح السياسة 

 .31ية للدولة، هو مخالف للمصلحة العامة و بالتالي يكون أثره باطلا بطلانا مطلقاالإقتصاد

غاية النظام العام التوجيهي مشتركة مع النظام العام السياسي وذلك بتحقيق المصلحة والمنفعة إذن 
 .العامة

 

                                                           
دولي حول ،أعمال الملتقى ال«مفهوم النظام العام بين الشريعة العامة و التشريعات الخاصة » نساخ بولقان فطيمة،  29

 .07.من نظام عام إلى أنظمة عامة، مرجع سابق، ص: العام التحول في فكرة النظام
إذا كان محل الإلتزام مستحيلا في ذاته أو مخالفا للنظام أو (: يونيو 90مؤرخ في  20-07قانون رقم ) 29المادة  30

 .الآداب العامة، كان باطلا بطلانا مطلقا
 قتصادي، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق،بوجردة كريم، حدوف توفيق، قانون المنافسة و النظام العام الإ 31

 .29.ص.9024تخصص القانون العام للأعمال، جامعة بجاية، 
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 متغير نظام: العام الإقتصادي التوجيهي النظام -2

وذلك بإختلاف النظام المنتهج من طرف تلك الدولة،  يختلف مفهوم التوجيه من دولة إلى أخرى
  .32فالتوجيه في الدول الإشتراكية يختلف عنه في الدول الليبرالية

لتعبير عن التطور الإقتصادي والإجتماعي لالإقتصادي دائما ويأتي بالجديد  كما يتغير النظام العام
 .النظام العام الإقتصادي الحمائيفي مجتمع ما، ولهذا يمكن القول بأنه أقل إستقرار من 

 نظام إيجابي:  النظام العام الإقتصادي التوجيهي -3

يمتاز هذا النظام بالطابع الإيجابي مقارنة مع النظام التقليدي، وذلك لكونه لا يهدف فقط إلى منع 
اجبات إلى جانب ذلك يفرض إلتزامات وو  الأفراد المتعاقدة من القيام ببعض التصرفات القانونية، بل

القانون لا ينص على ما يجب الإمتناع عنه ": ، و في هذا الشأن يقول الفقيه ريباريجب إحترامها
 .33"فحسب، بل ينص كذلك على ما يجب القيام به

 المبحث الثاني

 النظام العام الإقتصادي تحولات    

لمواكبة التطور في النظام العام التحولات الإقتصادية الكبرى و  اتإستجابة لمقتضي  
 المشروعة إستوجب تدخل الدولة لإيجاد نظام بوسائله، ومعالجة حرية النشاط التجاري الإقتصادي

 (.مطلب أولال)التنافسي  النظام :جديد يحمي المنافسة

                                                           
 .94.، ص ميريني حنان، مرجع سابق 32
 . 22 .ص اندي أسيا يسمينة، مرجع سابق،م 33
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 لكن قبل وصول القطاعات المحررة لمنافسة حقيقية و نزيهة فمن المستلزم اللجوء إلى تقنية      
، و هذا ما يسمى 34الضبط القطاعي لمرافقة هذه القطاعات من إحتكار الدولة إلى نظام تنافسي

 (.ثاني المطلب ال) بالنظام الضبطي 

 المطلب الول

 التنافسي النظام

دعه يمر  »الإقتصادية بدون قيد  قاد أدام سميث الإتجاه الفكري الذي كان ينادي بالحرية  
بدون أي  عن الاتجاه الفكري الذي كان ينادي بالحرية الاقتصادية هذه المقولةطالما عبرت ل، «دعه يعمل

هو ظاهرة طبيعية وكل ما يتولد عن ذلك من سلوكات وتكتلات ما هو إلا  قيد، فالسوق حسب مفهومه
 عقب الأزمةلكن  ؛ابنفسه اعلى تنظيم نفسه ةقادر  ةالأخير  هطبيعية للسير العادي للسوق، فهذ نتيجة

، تأكد للرأي العالمي أن السوق يحمل في طياته عوامل تهدمه 2292العالمية لسنة  الإقتصادية
سة هذا ما دفع المفكرين والفقهاء إلى إيجاد قواعد في مجال المناف، 35نتيجة الإفراط في الحرية

 قانونيستلزم الأمر العودة إلى جذور  ،الأخيرللإحاطة بهذا لإرساء مبادئ النظام التنافسي، و 
 (.ثانيالفرع ال)تعريفه   ةحاولم و ،(ولال فرع ال) المنافسة كمؤطر للنظام التنافسي

  

                                                           
34

 BERRI Noureddine, « L’ordre régulatoire : Essai (…) », op.cit,p.01                                     
                                                                                                                 

ة حول التحول في فكر ، أعمال الملتقى الدولي «قانون المنافسة بين النظام التنافسي والأمن القانوني»دفاس عدنان،  35
  .09 .ص، مرجع سابق، ن نظام العام إلى الأنظمة العامةم :النظام العام
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  الفرع الول

 ظهور قانون المنافسة كضابط للنظام التنافسي

-Ordoتنظيم الليبرالي، الظهر قانون المنافسة في أوروبا نتيجة تأثير اتجاه   

libéralisme
أن السوق يجب معاينته من نفسه، أي تحريره من  أصحاب هذا الإتجاه يرونف 36

تلقى  2292فعقب الأزمة المالية العالمية لسنة  ، كل تأثير سواء من الدولة أو من المؤسسات
 .هحمل في طياته عوامل تهدميلسوق العالم درسا مفاده أن ا

كل مظاهر درة على مراقبة قا حاجة إلى قواعد في مجال المنافسةفاق على أن التتم الإف  
بتدخل الدولة، وأنتج هذا الاتجاه الكثير من الأفكار التي أصبحت فيما بعد ركائز لقانون  رالاحتكا

المنافسة، و بذلك أصبح لقواعد المنافسة وجود حقيقي تعكس الحاجة إلى الجمع بين المنطق 
د القانون ،فهذه قتصاإقتصاد السوق إلى فكرة إق الإقتصادي، والانتقال من فكرة القانوني والمنط

واعد قانونية تعتبر حصن يضمن لك من خلال قاذو ضي تدخل الدولة بما يخدم السوق، الفكرة تقت
تحمي الدولة من تأثير السوق، فهذه القواعد تضبط المنافسة قواعد الدولة في مواجهة السوق و  دحيا

 37.وتحمي النظام التنافسي من نفسه

 الفرع الثاني

 التنافسي النظاممحاولة تعريف 

ن المنافسة يجب التنافسي أنه النظام الذي يحمل في طياته معنى أ يمكن تصور فكرة النظام       
 .الجبرية و مرة لآمؤطرة بمجموعة من القواعد اأن تكون مراقبة ومحلا للضبط، و 

                                                           
36 Ordo  كلمة لاتينية وتعني النظام، وتنظيم الليبرالية هو إتجاه فكري نشأ خلال الحرب العالمية الثانية يخالف أفكار

النيوليبرالي، و يرمي إلى تدعيم التدخل القوي للدولة من أجل حماية السوق من كل أنواع الإحتكارات ولكن عن طريق آلية 
 .قانون السوق ذاته

 . 09.، ص  ، مرجع سابقعدنان دفاس 37
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  Chevallier Jacques:هالفقي منهم نظام التنافسيلول بعض الفقهاء تقديم تعريف لفحا 

« La concurrence est contrôlée, régulée, elle est soumise à un ordre, c’est  

le second sens du concept d’ordre concurrentiel; La concurrence est donc 

ordonnée de manière extérieure par un corpus de règles impératives, c’est 

en quelque sorte l’idée d’un ordre extrinsèque ou hétéro – régulateur» .
38  

أي قواعده تضمن ، ى قواعد قانونية ترمي إلى حمايتهالسوق بحاجة إل فإن فحسب هذه الفكرة
دفع هدف تحقيق الفعالية الإقتصادية و ذلك بالملكية الخاصة والحرية التعاقدية ولعبة التنافس، و 

لا  فبدون الدولة والقانون ،تدخل الدولة حتمالوجود هذه الأمور يتطلب ، و 39عجلة التنمية إلى الأمام
 .نظام تنافسيلد و وج

 المطلب الثاني

 وليد القانون المنافسة :النظام الضبطي

كلت دوما مركزا إن فتح بعض الأنشطة الاقتصادية للمنافسة الحرة، خاصة تلك التي ش  
حو الاستثمارات الأجنبية، كما هو التي توجهت نعامة، وعلى وجه أخص ، تلك لنشاط المرافق ال

الدولة  نسحابإوالذي تزامن مع  إلخ،...ت و القطاع المصرفيتصالاالحال بالنسبة لقطاع الإ
ضمان السير الحسن لهذه  من الفضاء الاقتصادي، تطلب إرساء نظام جديد يشرف علىالمباشر 
 40.النظام الضبطي: ةالدولة إلى المنافس و مرافقتها من إحتكار القطاعات

مع إبراز أسباب ظهوره  ،(ولال فرع ال)ولإلقاء نظرة شاملة على هذا النظام سنحاول تعريفه   
نطلاقا من ذلك يمكن أن نستخلص خصوصيته (ثانيالفرع ال)في الجزائر   (.ثالثالفرع ال)، وا 

                                                           
38

 CHEVALLIER Jacques, « Etat et ordre concurrentiel« in mélanges en l’honneur d’Antoine 

pirovano », édition Frison-Roche, Paris, 2003, p.61. 
الدكتوراه، كلية العلوم  أطروحةتيورسي محمد، قواعد المنافسة والنظام العام الإقتصادي، دراسة مقارنة رسالة لنيل  39

 .02.، ص9022القانونية والإدارية، جامعة تلمسان، 
40  CHEVALLIER Jacques,  «Etat et ordre concurrentiel» in mélanges en l’honneur 

d’Antoine pirovano ,op.cit,p.70. 
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 الفرع الول

 ف النظام العام الضبطييتعر 

 الضبطأصل مصطلح تعريف النظام الضبطي، توجب علينا شرح حاطة ببغية الإ  
  .الإقتصادي

إن إستعمال مصطلح الضبط شائع في الحياة الاقتصادية والسياسية، وحتى في العلوم   
فهو يوحي . الطبيعية والتكنولوجيا، لكن هذا المصطلح تحصل على قيمة أكبر في العلوم القانونية

 .41لكيفيات تدخل الدولة في كل المجالات الجديدةإلى التطورات 

م إنطلاقا من المعنى والذي يعنى ما يصدر عن الحاك Régalisأصل المصطلح لاتيني   
أن الضبط هي العلاقة بين الحاكم والتنظيم، فإن الضبط  توحيفالفكرة  صطلاحي لكلمة الضبط،الإ

 .42يرتبط بممارسة السيادة

إلى ار به الضبط كان أواسط القرن التاسع عشر والذي يشأما الظهور الحديث لمصطلح   
 Dictionnaireوهذا حسب ما جاء به معجم المصطلحات، " عقدضمان السير الصحيح لنظام م"

Le Robert : 

 « Le fait d’agir sur un système complexe et d’en coordonner les actions en 

vue d’en obtenir un fonctionnement correct et régulier »
43

. 

-أصل إقتصادي تطور في البلدان الانجلو من فهو للضبط أما بالنسبة للمعنى الاستعمالي
الاقتصادية  الأنشطةساكسونية والذي يعنى تدخل الهيئات العامة خاصة الفيدرالية لمراقبة بعض 

                                                           
41

 BERRI Noureddine, Les nouveaux modes de régulation en matière de télécommunication, 

Thèse pour le doctorat en sciences, filière droit, faculté de droit et des sciences politiques, 

Université  Mouloud Mammeri, Tizi-ouzou, 2014, p .40. 
42

 CHAMPAUD Claude , « Régulation et droit économique », RIDE, n° 1, 2002, p. 07. 
43

  « Régulation », in : le Grande Robert, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue 

Française, Paris, 2001؛ pour le professeur Bruno Lassere, «La régulation : mode d’emploi », 

le sociétal, N° 37, 2000, p.77, la régulation désigne « l’action des mécanismes correcteurs qui 

maintiennent un système en existence ». 
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متد  ،الأمريكية المتحدةمن أجل تصحيح الاختلالات في السوق مثل الاحتكارات في الولايات  وا 
 بق القانونيون البريطانيونذلك طو بعد  .Tatcher شروعاتمفي ظل  انجلتراإلى  استعمالهأيضا 

" Réglemention"ترجم إلى اللغة الفرنسية ب يلكن المصطلح الانجليزي . هذا المصطلح
 .44بين المصطلحينإذ لا يوجد توافق " التنظيم"و" الضبط"ومن هنا جاء الخلط بين ( يمالتنظ)

د تلك التي تشير إلى إنتاج القواع .فالتنظيم يمكن أن ينظر إليه كطريق من طرق الضبط
، وهذا الطرح يتفق مع فكرة الضبط المستوحاة من العلوم الطبيعية وتهدف إلى تنظيم قطاع معين

 .45(التحكم)والتكنولوجيا 

 .(ثانيا)ضيق و معنى  ،(أولا)واسع معنى  لنظام الضبطييظهر من محاولة تعريف الضبط أن ل

  بالمعنى الواسع يالضبطالنظام  -:أولا

عن مجموعة القواعد والهيئات  عبارة   DU MARAIS Bertrand: الأستاذ إن الضبط حسب 
التي تسمح بتحقيق نظام في مجتمع معين، تهدف إلى إنتاج قواعد التي تراقب تنظيمها وتقديم 

والفصل في النزاعات بينهما، عندما يلاحظ أن القواعد القائمة غير واضحة أوامر المخاطبين لها 
 .وغير كاملة

 :هذا ما عبر عنه في قوله

« C’est l’ensemble des règles et des institutions qui permettent la vie en 

société en garantissant un certain ordre public, un certain niveaux de paix  

sociale ».
46 

لفكرة القانون،  ستعماليةلإافحسب هذا التعريف فإن الضبط الاقتصادي لا يمثل إلا خاصية 
 .لا يحدد فكرة الضبط الاقتصادي بصفة دقيقة هذا التعريف واسع

                                                           
44

 BERRI Noureddine, Les nouveaux modes de régulation en matière télécommunications, 

op.cit, p .41. 
45

   Ibid. p. 42. 
46

 DU MARAIS Bertrand, Droit public de la régulation économique, éd, Dalloz et sciences 

.Po, Paris, 2004, p .484. 
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 بالمعنى الضيق يالضبط النظام -:ثانيا

درة تملك القلا هذه الأخيرة  محددة  إن الضبط بالمعنى الضيق يخاطب قطاعات إقتصادية
وسط، فيقترب ، أي حل مما يستدعي بالضرورة وصاية لتحقيق توازناتها الخاصة في سياق تنافسي

السياسة التي تدخل في  مفهومهذا التعريف الذي مفاده أن الضبط يقصد به نشاط الوسط بين 
 .47نالاقتصادييالأعوان  اختصاصات

 : ة نذكر منهايدتعريفات عد تأعطى Marie-Anne  Frison-Roche ةأما الفقيه

«La régulation, est  le moyen dynamique de maintenir les équilibres d’un 

secteur »
48

. 

 ". لقطاع معين هي الوسيلة المثلى لتحقيق التوازنات الكبرى: "أي بمعنى

 في القانون الجزائري Régulationمصطلح الضبط  فاستعملأما فيما يخص الجزائر          
 العربية متعلق بالأسعار وترجم في النسخة 29-52ن رقم في النسخة الفرنسية من القانو  ول مرةلأ

 9005تعريفا جامعا وموحدا لهذا المصطلح إلا في سنة الجزائري لم يقدم المشرع . بالتنظيم
كل هيئة عمومية  تتخذهكل إجراء : " أنه على تم تعريفهحيث  بمناسبة تعديل قانون المنافسة،

إلى رفع الحواجز التي بإمكانها إعاقة  ويهدف إلى ضمان توازن السوق وعمل المنافسة الحرة و
الدخول إليه وحسن سيره وكذا الاستغلال الاقتصادي الأمثل لموارد السوق من طرف مختلف 

لحقيقي للضبط، بل ، و يعاب على هذا التعريف أنه لم يقوم بالإشارة الى المعنى االفاعلين فيه
 .49أشار إلى المعنى العام لقانون المنافسة 

                                                           
47

 BERRI Noureddine, Les nouveaux modes de régulation en matière de  télécommunications, 

op. cit, p 44. 
48

 FRISON-ROCHE Marie-Anne, «Les différentes définitions du droit de la régulation », in 

colloque DGCCRF sur : la régulation : la régulation : monisme on pluralisme ? Lpa ,n ° 83, 

1998, p 5. 
، معدل 9009جويلية  90مؤرخ في  49، يتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 9009جويلية  22مؤرخ في  09- 09 رقم أمر 49

، معدل ومتمم بالأمر 9005جويلية  09في  صادر 92، ج ر عدد 9005مؤرخ في جوان  29-05ومتمم بالقانون رقم 
 .9020أوت  25مؤرخ في  42، ج ر عدد 9020أوت  27مؤرخ في  20-07
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 الفرع الثاني

 دواعي ظهور النظام الضبطي في الجزائر

حديثة في القانون الجزائري، ظهرت نتيجة التحولات الاقتصادية التي  إن فكرة الضبط 
نسحاب الدولة نتيجة إانينات من القرن الماضي بتداءا من منتصف الثمالسلطة العامة، إ اتخذتها

قلدها مرتبطة بظهور هيئات الضبط التي  ظهور فكرة الضبطأن كما  ،(أولا)من الحقل الاقتصادي 
   ،50ساكسونية -المشرع الجزائري عن نظيره الفرنسي، وهذا الأخير قلدها من التشريعات للأنجلو

 (.ثانيا) عولمة تقنية الضبط الاقتصادي هذا ما يعبر عنو 

 الدولة من الحقل الاقتصادي نسحابإ -:أولا

إن ظاهرة العولمة فرضت على الجزائر تغير جذري في نظامها فتخلت عن النظام  
ذات طابع عد جديدة ضع قواالاشتراكي وتبنت النظام الليبرالي، لذا إستوجب عليها التفكير في و 

 .ليبرالي

 النظام الليبرالي ستقبالإ-1

وتجسد ذلك في قتصادي، أواخر الثمانينات تحرير النشاط الإ جزائر فيال عتمدتإلقد          
 .إزالة الاحتكارات على القطاعات التي تعتبر مركز المرافق العامة

إلا أن الجزائر واصلت  التي باشرتها الدولة الإصلاحات إتكتسى رغم الغموض الذي
 : جملة من النصوص القانونية منها بإتخاذها  51استقبال النظام الليبرالي

 52.حتكارات المؤسسات الاشتراكيةبإلغاء إالمتعلق  902-55مرسوم  -

                                                           
50

 BERRI Noureddine, Les nouveaux modes de régulation en  matière télécommunications, 

op. cit, p.44. 
51

 ZOUAÏMIA Rachid, Droit de la régulation économique, édition berti, Alger, 2006, p. 08. 
 .سابق مرجعحتكارات المؤسسات الاشتراكية، إ، المتعلق بإلغاء 902-55مرسوم  52
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وقد  ؛، الذي يكرس بصفة محتشمة مبدأ المنافسة الحرة53المتعلق بالأسعار 29-52قانون  -
ذلك  بعدتخلي عن التوجه الاشتراكي و وال الإصلاحاتبمواصلة  225254سمح دستور 

 :القانونية، و نذكر أهمها فيما يلي جموعة من النصوصمالمشرع  تخذ إ
 ؛55المتعلق بالنقد والقرض 20-20قانون  -
 ؛07-29المتعلق بالأعلام والملغى بموجب قانون  07-20قانون  -
 .9009و 2222، المعدل والمتمم سنة 56، المتعلق بالقيم المنقولة20-29مرسوم  -
 .معدل ومتمم 09-09ملغى بموجب الأمر  ،57المتعلق بالمنافسة 02-27أمر  -

لتكريس  ،222258سنة لالتعديل الدستوري  نتظارإإلا أنه لابد من القانونية  النصوص هذه رغم
المشرع مجموعة من  اتخذوتطبيقا لهذا التوجه  ،منه 97مبدأ حرية الصناعة والتجارة في المادة 

قطاعات التي النصوص تضمن إزالة الاحتكارات وفتح المجال الاقتصادي للمنافسة ومن بين هذه ال
 :كر بعض منهانية الضبط نذقتخضع لت

 .0959-9000 رقم قانون بموجب الاتصالاتالبريد و  نشاط -
 .2060-9002 رقم قانون بموجب قطاع المناجم -

                                                           
 .(لغىم)، مرجع سابق، يتعلق بالأسعار، 2252جويلية  7، مؤرخ في 29-52قانون  53
ر عدد . ، ج2252فيفري  95، المؤرخ في 25-52نشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم م، 2252فيفري  99دستور  54
 .2252، لسنة 02
 27، صادر في 22، عدد ج.ج.ر.، جتعلق بالنقد والقرضي، 2220أفريل  24مؤرخ في ، 20-20قانون رقم  55

   .79ر عدد .ج, 9009وانج 97مؤرخ في  ,22-09،معدل و متمم بموجب أمر 2220أفريل
، المعدل والمتمم 94بورصة القيم المنقولة، ج ر لق بالمتع 2229ماي  99المؤرخ في  20-29المرسوم التشريعي رقم  56

 .22، ج ر 9009فيفري  27المؤرخ في  04-09بواسطة القانون رقم 
 . 2227فيفري  99في  صادر 2 ، عدد ر. ، يتعلق بالمنافسة، ج 2227جانفي  97، مؤرخ في 02-27أمر رقم  57
 (.ملغى) 
، ر. ، ج2222ديسمبر  07، المؤرخ في 495-42، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2222نوفمبر  95دستور  58

 27مؤرخ في  05/22، المعدل بموجب قانون رقم 9009، المتمم بالقانون 2222ديسمبر  05، صادر في 72عدد 
 .9005نوفمبر  22، صادر في 29ر، عدد . ، ج9005نوفمبر 

لكية واللاسلكية، سالمتعلقة بالبريد والمواصلات ال ، يحدد القواعد العامة9000أوت  7، مؤرخ في 09-9000انون رقم ق 59
 (.معدل و متمم)، 9000أوت  2، صادر في 45، عدد ر. ج
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 .0261-09 رقم  قانون بموجب  قطاع الكهرباء والغاز -
 .0462-02رقم قانون  بموجب قطاع التأمينات -

 ظاهرة إزالة التنظيم -2

وني إن فكرة إزالة التنظيم هي مقتبسة من الفكر و الفقه الإقتصادي، إنتقلت إلى الفكر القان        
تراجع لتستعمل كآلية لتغير وضع قانوني قائم، كما تطورت و توسعت هذه الفكرة بتعميم فكرة 

 .ة عن التدخل في المجال الإقتصاديالدول

بتراجع دور الدولة فهذه الفكرة إلا منذ وقت قريب، لم يعرف  يلمشرع الجزائر بالنسبة لف       
تغير توجه الدولة من دولة متدخلة إلى  النشاط الاقتصادي، كطرف متدخل في مختلف قطاعات

 .القانونية لى دولة منتجة للقواعد العامةوالخدمات إلها من دولة منتجة للسلع ادولة ضابطة أي إنتق
وذلك  منظم لكن وجب إعادة تنظيمه من جديد، عنى ترك القطاع غيرفكرة إزالة التنظيم لا تف

 .63شدة وأكثر مرونة أقل بوضع قواعد

مست ظاهرة إزالة التنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية التي أصبحت لا تخضع للرقابة       
في  نحقيقيي فاعلين نالاقتصاديي الأعوانإذ أصبح  ،اشرة للدولة وأصبحت قواعدها مستقلةالمب
  .64ذلك عن طريق التفاوض وبناء لسلطة قطاعية تنظيمية القواعد القانونية و إنتاج

 :نذكر مظاهر تجسيد إزالة التنظيم في القانون الجزائري و من بين    

                                                                                                                                                                                     
معدل ، 9002جويلية  04صادر في  ،97المتعلق بالمناجم، ج ر  9002جويلية  09المؤرخ في  20-02القانون رقم  60

مؤرخ في  07-24معدل و متمم بموجب القانون رقم ، 9007مارس  02، مؤرخ في 09-07رقم و متمم بموجب الأمر 
 .9024 مارس 90صادر في  25ر عدد .يتضمن قانون المناجم، ج 9024فيفري  94
 .05ت، ج ر المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عن طرق القنوا 9009فيري  07المؤرخ في  02-09القانون رقم  61
 .27تعلق بالتأمينات، ج ر ي 9002فيفري  90المؤرخ في  04-02م القانون رق 62
 .09.، ص مرجع سابق رابح نادية، 63
، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات «(دأم تقليقناعة )سلطات ضبط الاقتصادي في الجزائر »مرابط عبد الوهاب،  64

 .07.، ص 9029نوفمبر  24و 29الادارية المستقلة في الجزائر، جامعة قالمة، يومي 
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 إعادة هيكلة المؤسسات و خوصصتها -
النتائج المنتظرة منها، فشل الذي عرفته المؤسسات العمومية الإقتصادية في تحقيق البعد ف

م مواكبتها و إستجابتها للتطور الإقتصادي العالمي إستدعت الضرورة إلى إعادة النظر و بسبب عد
في نظامها القانوني بإعادة هيكلتها و إستقلاليتها بخوصصة تسيرها كمرحلة أولى و خوصصة 

 .تها كمرحلة ثانيةملكي
 ترقـية الإستثمارات -

إن إنتهاج النظام اللبيرالي و إتباع أسلوب تراجع دور الدولة في المجال الإقتصادي، أدى  
بالمشرع الجزائري إلى إصدار الكثير من القوانين التي مست في العمق المنظومة القانونية 

 . 65لإقتصادية الدوليةالإقتصادية تهدف إلى التأقلم و الإندماج في العلاقات ا
 المستقلة الإداريةالاستقبال القانوني للسلطات  -:ثانيا

جزائري، ال تعتبر من ابتكار المشرعفلا  في الدول الغربية، المستقلة سلطات الضبطظهرت   
التقليد لم  هذا كنلو  ،(1) التشريعات الغربية، بما فيها الفرنسية  تقليدة مستوردة عن طريق فهي فكر 

 .(2)لهابالتالي أصبحت غير مطابقة الجزائرية  الإداريةلثقافة يراعي خصوصية ا

 التقليد القانوني للسلطات الإدارية المستقلة  -1

إن القانون الاقتصادي يقدم ف ،يمثل أهم أعمدة التقليد القانوني الإداريإذا كان القانون 
بعين الاعتبار الشروط  الأخذلكن دون  ،الحقيقية لبناء نموذج في إيطار التنمية الوطنية صورته

 .الاجتماعية التي تحيط به

 المستقلة تميز الإداريةالقانوني والمؤسساتي المتعلق بالسلطات  الإيطارأن  إنكارلا يمكن 
حرفيا النصوص الفرنسية بدون  فالمشرع الجزائري نقلأوجه التشابه مع النظام الفرنسي،  بالعديد من

                                                           
،أعمال الملتقى الوطني حول أثر التحولات الإقتصادية على «إزالة التنظيم آلية للإصلاحات الإقتصادية»معاشو فطة،  65

 .22.، ص9022نوفمبر،  92و 90يومي المنظومة القانونية الوطنية، جامعة جيجل، 
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 التقليد الأعمىهذا ما يعكس ظاهرة  .66تطرحها في فرنساالأخذ بعين الإعتبار الإشكالات التي 
حضرنا  » :أنه زوايمية رشيد ستاذو في هذا السياق يرى الأ وقع فيها المشرع الجزائري، التي 

 .«مفتاح اليد القانونيةستراد التكنولوجيا م الليبرالي من خلال إستقبال النظاإ

« On assiste à la réception de l’ordre libéral au moyen de l’importation de 

technologies juridique  Clé en mains » .   

 :أيضا زوايمية رشيدفي سياق آخر يرى الأستاذ  و

« Les AAI sont nées en Algérie par d’un phénomène de macro- 

mimétisme »
67

. 

 . الإنتقائيالتقليد  المستقلة في الجزائر وليدة لظاهرة الإداريةالسلطات 

 الجزائرية الإداريةالمستقلة مع الثقافة  الإداريةالسلطات مفهوم عدم تطابق  -2

المطروح  فالتساؤلالمستقلة وفكرة الضبط الاقتصادي  الإداريةإذا كان المشرع قد كرس السلطات 
 .هو ما مدى مطابقة هذه المفاهيم في دولة تتميز بثقافة إدارية ممركزة

ن التطورات السياسية والإقتصادية التي عرفتها الجزائر منذ بداية فإ ،أشرنا إليه سابقا كما
غير أن هذه الأخيرة لم . المستقلة الإداريةأدت إلى إحداث إدارات جديدة وهي السلطات  التسعينات

و  ،ةالأخير  خارج إيطار هذه السياسية أو العملمنذ إنشائها من الابتعاد عن تأثير السلطة  تتمكن
يبين الهدف الأول لنشأة هذه الأجهزة، فعجز هذه الأخيرة يرجع إلى عدم تطابقها هو المعيار الذي 

الإدارية  اتالسلط يريتس، فالقانوني أو في تسيرها اإيطارهالجزائرية وليس في  الإدارية مع الثقافة
عترافها بمراكز وا  الإدارة التقليدية تخاذ القرار أو قبول تكريس تعدد مراكز إ الأمر يستلزمالمستقلة 
يز النظام قة رئاسية أو وصائية، لكن نظرا لتمالقرار من خلال عدم ممارسة علا تخاذلإمستقلة 

                                                           
66

 BERRI Noureddine, Les nouveaux modes de régulation en matière de télécommunications, 

op.cit, p .55. 
67

 ZOUAÏMIA Rachid, «les autorités administratives indépendantes en matière  

économique», Revue Idara, n°2, 2004, p .17. 
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أعمال النظام  تقيمآراء معارضة قبول  كز والتشخيص وعدم تعود السلطة فيالسياسي بالتمر 
 .68السياسي

ظل غياب الديمقراطية الطبع إن وضع أجهزة خارج عن هذا الإيطار صعب في بف
القطاعات الخاضعة  و من وجود أجهزة ضبط توضع بين الحكومةفبدل  يجة لذلكتون ،والشفافية
 .أو شبه حكومية تقوم بمهمة الضبط نلاحظ إحداث فروع حكوميةللضبط، 

 

 الفرع الثالث

 الضبطي النظام خصوصية

ينبغي تسليط الضوء  ،من نوع خاص على عكس الأنظمة الأخرى الضبطي نظامبإعتبار ال
 (.ثانيا)ومقترن بقطاع إقتصادي معين  (أولا) انتقاليفهو نظام  على خصوصيته،

 نتقاليإنظام  -: أولا

فإن النظام الضبطي  ،(أبدي)على عكس النظام العام التقليدي الذي يعتبر نظام أزلي  
بقطاع إقتصادي معين من وضعية إقتصادية إلى  نتقالالإفهو الوسيلة التي يتم من خلالها  نتقاليإ

من طرف المؤسسات التقليدية  حتكارإالقطاعات التي كانت في وضعية  من كالانتقال. أخرى
للدولة إلى وضعية التحرر والإنفتاح للمنافسة، فتوكل مهمة الضبط حينئذ إلى سلطات قطاعية ذات 

 «الانتقاليالضبط  »أو  «الانتقاليالضبط القطاعي  »طابع مرن وتقني، فأستعمل مصطلح 
Régulation transitoire »  « لفهم عملية إعادة تنظيم ، وذلك الانتقاليةبمعنى ضبط المرحلة

 .69قطاع معين مفتوح للمبادرة الخاصة

                                                           
68

 BERRI Noureddine, « L’ordre régulatoire : Essai (…) », op. cit. p .04. 
69

 BERRI Noureddine, Les nouveaux modes de régulation en matière de 

télécommunications,op.cit.p.43 ; du même auteur « L’ordre régulatoire: Essai (…) », op. cit. 

p .04.  
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ك مكانه لصالح النظام يتر ، أي محدد في الوقت فإذن النظام الضبطي نظام إنتقالي 
فبإرساء قواعد السوق، سلطات الضبط القطاعية و القواعد التى تطبقها هذه الأخيرة تفقد  التنافسي، 

 .الفعليةالحقيقية ول حتما بتحقيق المنافسة قواعده ستز ن ذإحجية وجودها، 

 :زوايمية رشيدففي هذا الصدد كتب الأستاذ 

«Les entreprises en cause évoluent dans un marché mature, un 

marché concurrentiel. Ce qui signifie que le conseil de la concurrence est 

appelé a prendre le relais des autorités sectorielles au moment ou le 

secteur en cause dépasse l’étape transitoire et entame son accès a l’ordre 

concurrentiel»70. 

  .و هذا ما يأكد إنتقالية النظام الضبطي 

 نظام قطاعي -: ثانيا

يعتبر النظام الضبطي نظام قطاعي فهو يهدف إلى تنظيم قطاع معين ومحدد تختلف  
وما يؤكد هذه الخصوصية هو التعريف   .وتتعدد أهدافه بالنظر إلى القطاع الاقتصادي المعني

بحيث عبرت عن النظام الضبطي أنه  Marie-Anne    Frison-Roche الأستاذة الذي قدمته
و  عبارة عن مجموعة القواعد التي تنشأ وتحافظ على التوازنات الكبرى في قطاع إقتصادي معين،

فبهذا التعريف ركزت على محل الضبط .71بإمكان هذا الأخير أن ينشئها ويحافظ عليها لوحده ليس
 .الاقتصادي المعنيهو القطاع 

 

                                                           
70

   ZOUAÏMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, 

éd. Belkeise, Alger, 2012, p.195. 
71

 FRISON-ROCHE Marie-Anne «Les différentes définitions du droit de la régulation». in 

Marie-Anne Frison-Roche (s/dir), Les régulations économiques : légitimité et efficacité, 

Presses de sciences po/ Dalloz, Paris, 2004, p.126.  
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جديدة لتلبية الاحتياجات التي  ةتكريس واعتماد آليات مؤسساتيالدولة الضابطة تقتضي  
، فكان 72وضرورة حماية الحريات الأساسية وأداء الوظائف الضبطية بالحياد السوق اقتصادأفرزها 

 (.ولال مبحث ال) من الضروري اللجوء إلى هيئات مستقلة للضبط إستجابة لهذه الإنشغلات 

ها جملة من الاختصاصات مهامها في ضبط السوق خولت لداء وليتسنى لهذه الهيئات أ 
 (.ثانيالمبحث ال)التي كانت عائدة سابقا للإدارة التقليدية 

  

                                                           
مذكرة للحصول على شهادة الماجستير في القانون  ،حوكمةالجزائر والعشاش حفيظة، سلطات الضبط الاقتصادي في  72

 .00 .، ص4102، جامعة بجاية، للأعمال العام
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 المبحث الول

 لنظام العام الضبطيضامنة ل: السلطات الإدارية المستقلة  

نظام عام من نوع خاص على خلاف النظام التقليدي،  النظام العام الضبطي باعتبار 
للدولة، وذلك من خلال تبني شكل  ةاستوجب استحداث هيئات مستقلة تنوب عن المهام التقليدي

 (.ولال مطلب ال)المستقلة  الإداريةجديد المتمثل في السلطات 

مجال ما، بهدف إيجاد توازن بين مبدأ المنافسة و  تستعمل هذه السلطات من أجل إستغلال      
ختلف المبادئ الأخرى، فبذلك يمكن إعتبار سلطات الضبط المستقلة أداة قانونية لضبط النشاط م

 .(المطلب الثاني) الإقتصادي 

    المطلب الول

 إستحداث السلطات الإدارية المستقلة

ضمان الشفافية والفعالية الحساسة، وللتجنب التدخل المباشر للدولة في بعض القطاعات  
 ،المستقلةالضبط والمسماة أيضا بسلطات  السلطات الإدارية المستقلة ستحدثتأ ،الضبط في مهمة

إلى  حتما التفكير في تعريف هذه السلطات يقودناو  ،(ولال فرع ال)سوف نتطرق الى تعريفها 
 .(ثانيالفرع ال)التفكير حول غائية إنشائها 

 الول الفرع

 تعريف السلطات الإدارية المستقلة

ليتسنى لنا محاولة إيجاد تعريف لسلطات الضبط توجب علينا ضرورة الرجوع إلى الظروف  
، ثم التطرق إلى إظهار صعوبة (أولا)والقانونية التي دفعت إلى ظهورها كمرحلة أولى  ةالتاريخي
 (.ثانيا)تعريفها 
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 المستقلةتاريخ السلطات الإدارية  -: أولا

للجان كسونية وتمتد جذورها اول الأنجلوسظهرت السلطات الإدارية المستقلة في الد 
التى ، (اللجان المستقلة للضبط) Independent Agencies 73الأمريكية الكبرى التي سميت 

على شكل سلطة إدارية تنفيذية  0881فأولى هذه اللجان ظهرت سنة تجمع بين عدة قطاعات، 
Executive Agencies. ها إنشاء لجان أخرى عرفت تطورا مستمرا ضمن تسميات مختلفة فتلت

الهيئات هذه ر بالإشارة إليه أن والجد، 0392مثل لجنة بورصة القيم المنقولة التي أنشأت سنة 
ولها صلاحيات تحدد من قبل هذا الأخير وبالتالي هي لا  الأمريكي الكونغرستنشأ وتلغى من قبل 

 .74من الناحية الوظيفية باستقلاليةتتمتع 

أما بالنسبة لإنجلترا فظهرت هذه الهيئات بعد الحرب العالمية الثانية في شكل دواوين أطلق  
 Gouvernemental Organizationحكومية الشبه المستقلة العليها لفظ المنظمات غير 

75. 

المستقلة، حيث يعود الفضل  الإداريةسي فيتعلق بصيغة السلطات وبالنسبة للنموذج الفرن 
أول هيئة إدارية  0318في ظهور هذا المفهوم في القانون الفرنسي إلى المشرع الذي أنشأ سنة 

لمتطلبات دور الدولة ومحدودية  واستجابة. والحريات الآليمستقلة عرفت باللجنة الوطنية لإعلام 
نشأت سلطات إدارية مستقلة أهمها أ المجتمعالتقليدية في الاستجابة لمشاكل  الإداريةالهياكل 
 .76، وسيط الجمهورية، مجلس المنافسة لجنة ضبط الطاقة وسلطة الأسواق الماليةالمصريةاللجنة 

فقد صنفها مجلس الدولة الفرنسي في تقريره لسنة  ،أما عن مجالات تدخل هذه السلطات 
 :إلى ثلاثة قطاعات 0389

 

                                                           
73

 ZOUAÏMIA Rachid, « Les autorités administratives indépendantes et la régulation 

économique en Algérie », éd. Houma, Alger, 2005, p. 13. 
نداتي حسين، آليات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في تخصص إدارة  74

 .09 .، ص4102أعمال، جامعة خميس مليانة، 
 .04 .بوجملين وليد، مرجع سابق، ص 75
 .02 .، صسابقمرجع نداتي حسين،  76
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 .البيروقراطية حماية المواطنين من مخاطر -
 .السوق اقتصادضبط  -
 .الإعلام والاتصال -

عدة  سلطة إدارية مستقلة مصنفة في( 92)أما عن عدد هذه السلطات فقد أحصى مجلس الدولة 
 .أشكال

السلطات من  فلقد عمد المشرع إلى إنشاء عدد معتبر ،وفيما يخص التجربة الجزائرية 
 .الفرنسي معضمها تقليدا للنموذج الإدارية المستقلة،

، إنتشرت 4111 ةإلى غاية سن 0331فترة تمتد من : وفي هذا السياق نميز بين فترتين 
 :سلطات الضبط بين الإلغاء وتعديل ونقصد بالأمرقوانين لفيها 

فية في ذات مجلس النقد والقرض واللجنة المصر ، 033177المجلس الأعلى للإعلام سنة  
، 033180مجلس المنافسة سنة ، 033979ومرقبتها سنة ، لجنة تنظيم عمليات البورصة 78سنة

 .033181وسيط الجمهورية سنة 

إلى إنشاء عدد معتبر من هذه السلطات، بالإضافة إلى  4111ثم عمد المشرع منذ سنة  
 تعديل أو إلغاء معظم النصوص القانونية المتعلقة بالسلطات المنشأة في الفترة الأولى ونعني 

ةسلطة  :بالأمر كل من ، لجنة ضبط الكهرباء 82ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكي
، لجنة الإشراف 86سلطة ضبط المياه 85، وكالتي ضبط المحروقات84، سلطة ضبط النقل83والغاز

                                                           
 (.ملغى)جع السابق، ، يتعلق بالإعلام، معدل متمم، المر 11-31قانون رقم  77
 (.ملغى)، يتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق، 01-31قانون رقم  78
 .يتعلق ببوصة القيم المنقولة، معدل ومتمم، مرجع سابق 01-39مرسوم تشريعي رقم  79
 (.ملغى)، يتعلق بالمنافسة مرجع سابق، 11-31أمر رقم  80
صادر  41ر، عدد . من تأسيس وسيط الجمهورية، ج، يتض0331ماس  49، مؤرخ في 009-31مرسوم رئاسي رقم  81

 (.ملغى. )0331مارس  90في 
 .يعدد القواعد العامة متعلقة بالبريد والمواصلات، معدل ومتمم، مرجع سابق 19-4111قانون رقم  82
 .يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بالواسطة القنوات، معدل ومتمم، مرجع سابق 10-14قانون رقم  83
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، سلطة ضبط 88كالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشريو ، ال87على التأمينات
، كلها سلطات منشأة 90، والوكالتين المنجميتين89السمعي البصريبط وسلطة ض الصحافة المكتوبة

في المجال الإقتصادي، أما خارج هذا الأخير، قام المشرع بإنشاء هيئتين الأولى لضمان الشفافية 
، والثانية 91المالية في الحياة العمومية والمتمثلة في الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

اهرة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وتتمثل في خلية معالجة بهدف الوقاية من ظ
  .92الاستعلام المالي

 . ليكون الناتج الحالي ثمانية عشر سلطة ضبط اقتصادي لتجربة تقارب ربع قرن
                                                                                                                                                                                     

، صادر في 81ر، عدد . ، ج4119، يتضمن قانون المالية لسنة 4114ديسمبر  42، مؤرخ في 00-14رقم  قانون 84
، يتضمن قانون المالية لسنة 4109ديسمبر  91مؤرخ في  18-09، معدل ومتمم بالقانون رقم 4114ديسمبر  41

 . 4109ديسمبر  90، صادر في 18ر، عدد . ، ج4102
، معدل 4111جويلية  03صادر  11ر، عدد . ، يتعلق بالمحروقات، ج4111أفريل  48مؤرخ في  11-11قانون رقم  85

، معدل ومتمم 4111جويلية  91، صادر في 28ر، عدد . ، ج4111جويلية  43مؤرخ في  01-11ومتمم بالأمر رقم 
 .4109فيفري  42صادر في  00ر، عدد . ، ج4109فيفري  41مؤرخ في  10-09بالقانون رقم 

، 4111سيبتمبر  2ي ، صادر ف11ر، عدد . ، يتعلق بالمياه، ج4111أوت  12مؤرخ في  04-11رقم  أمر قانون 86
، المعدل 4118جانفي  41في  صادر 12ر، عدد . ، ج4118جانفي  49مؤرخ  19-18قانون رقم المعدل ومتمم ب

 .4113 جويلية 41، صادر في 22ر، عدد . ، ج4113جويلية  44مؤرخ في  14-13ومتمم بالأمر رقم 
 .، يتعلق بالتأمينات، معدل ومتمم، مرجع سابق11-31أمر رقم  87
 01، صادر في 18ر، عدد . ، يتعلق بحماية الصحة وترقيتها، ج0381فيفري  01مؤرخ في  11-81قانون رقم  88

أوت  19، صادر في 18عدد  ،ر. ، ج4118جويلية  41مؤرخ في  09-18، معدل ومتمم بالقانون رقم 0381فيفري 
4118. 

جانفي  01، صادر في 14ر، عدد . ، يتعلق بالإعلام، ج4104جانفي  04مؤرخ في  11-04قانون عضوي رقم  89
، يتعلق 4102فيفري  42مؤرخ في  12-02، بالنسبة لسلطة ضبط السمعي البصري تمت الإحالة إلى القانون رقم 4104

 .4102مارس  49صادر في  01 ر، عدد. بالنشاط السمعي البصري، ج
مارس  91صادر في  08ر، عدد . ، يتضمن قانون المناجم، ج4102فيفري  42، مؤرخ في 11-02قانون رقم  90

4102. 
 8، صادر في 02ر، عدد . ، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج4111فيفري  41مؤرخ في  10-11قانون رقم  91

، صادر في أول سبتمبر 11ر، عدد . ، ج4101أوت  41مؤرخ في  11-01 ، معدل ومتمم بالأمر رقم4111مارس 
 .4100أوت  01، صادر في 22ر، عدد . ، ج4100أوت  14مؤرخ في  01-00، ومعدل ومتمم بالقانون رقم 4101

. ، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ج4111فيفري  11مؤرخ في  10-11رقم  قانون 92
ر، عدد . ، ج4104فيفري  09مؤرخ في  14-04، معدل ومتمم بالأمر رقم 4111فيفري  13، صادر في 00ر، عدد 

 .4104فيفري  01، صادر في 18
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 تعريف السلطات الإدارية المستقلةصعوبة  -:ثانيا

صعبة وذلك نظرا لتعدد الميادين التي تتدخل  المستقلة الإداريةإن مسألة تعريف السلطات  
 .93فيها وتعدد قواعد إنشائها واختصاصاتها، فهي تمثل عموما مزيج قانوني صعب

؛ فالبعض إختلاف التسميات التي أطلقها المشرع إلى القانونية طبيعتهاصعوبة ترجع  و  
سلطة  ة ضبط النقل،سلطة ضبط البريد و المواصلات، سلط) سلطةمنها يكيفها المشرع بأنها 

لجنة ضبط الكهرباء و )لجنة والبعض الآخر بأنها  ،(سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ضبط المياه،
، (لجنة المصرفية، و مراقبتهاات، لجنة تنظيم عمليات البورصة و الغاز، لجنة الإشراف على التأمين

نية للمواد الصيدلاالوكالة الوطنية  وكالتي ضبط المحروقات،) كالةالبعض الآخر بأنها و و 
مجلس المنافسة، ) مجلس البعض الآخر  ، و(المنجميتين نالمستعملة في الطب البشري، الوكالتي

الهيئة الوطنية )هيئة  ، كما كيف البعض بأنها(القرض،المجلس الأعلى للإعلام مجلس النقد و
عوبة في التعريف لا صهذه الو  (.، هيئة معالجة الإستعمال الماليو مكافحته الفسادللوقاية من 

هذه الإشكالية في  ظهرلها، وتفهي تطرح أيضا في البلدان المنشئة  تعود مشكلة جزائرية فقط، 
البعض  مستقلة و داريةإسلطات  القانون الفرنسي مثلا عندما يكيف المشرع بعض الهيئات بأنها 

 Autorités Administratives Indépendantes et، مستقلة ضبطالآخر بأنها سلطات 

Autorités de Régulation (AAI et AR)من الفقهاء بأن  يرى جانبففي هذا السياق  ؛
التسميتين غير متطابقتين إذ أن الأولى تظهر في القانون الاداري المؤسساتي والثانية ترتبط بمهمة 

نفس المعنى وهي مهمة الضبط دون  عن  نا؛ بينما يرى فريق آخر بأن التسميتين تعبر الضبط
 .94المؤسساتي الإيطارالخوض في 

                                                           
في القانون الجزائري، رسالة لنيل شهادة الماجستير لحقوق، فرع الدولة بوجملين وليد، سلطات الضبط الاقتصادي  93

 .01. ، ص4111والمؤسسات العمومية، جامعة الجزائر، 
94

 BERRI Noureddine, Les nouveaux modes de régulation en matière de télécommunications, 

op.cit, p. 206. 
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تتفق على كونها النمط  لطات الادارية المستقلة، إلا أنهاالمقدمة للس فرغم تعدد التسميات 
الجديد لمعالجة تدارك عدم شرعية وفعالية أداء السلطات العمومية، والذي شكل عجزا كشفت عنه 

 .95أزمة دولة الرفاهية

 ع الثانيالفر 

 المستقلة الإداريةغائية السلطات 

لابد أن تكون عبر  ،المستقلة الإداريةخلفية إنشاء السلطات  حول عن التساؤل الإجابةإن  
الهيئات ولدت في الدول الغربية ولم توجد في الجزائر إلا عن طريق  ه، ذلك أن هذالمقارن القانون
 .التقليد

إلى ضرورة إيجاد بدائل  ميلاد هذه الهيئات عامة ما يعزىي فإن لنموذج الفرنسالعودة لبف 
الدولة من الاقتصاد، إذ أن هذا الانسحاب تزامن مع ظهور مهام جديدة لا يمكن أن  لانسحاب

إلى  الدولة الضابطة   Etat providenceيةفاهمن الدولة الر  فالانتقال. توكل للإدارات التقليدية
Etat Régulateur الجديدة وذلك نظرا لعدم تكيف  تيةاذه الميكانزمات المؤسسل ظهور هكان أص

 .96بوظيفة الضبط وحماية الحريات ضطلاعللإ ةالكلاسيكي الإدارة

أما في الجزائر فسلطات الضبط المستقلة وخصوصا ذات الدور الاقتصادي منها جاءت  
والاكتفاء بمهام الضبط، فيمكن إدراج هذه  للاقتصادالمباشر  رالتسييالدولة من  انسحابلتأطير 

 .97العامة لإصلاح هياكل  الدولة الإشكاليةالسلطات في قلب 

وما يمكن قوله بعيدا عن الملابسات التاريخية والمقتضيات القانونية فإن إنشاء السلطات  
 :المستقلة جاء إستجابة لثلاثة عوامل رئيسية يمكن حصرها في الإدارية

                                                           
 .19 .سابق، ص، مرجع حفيظةعشاش  95

96 ZOUAÏMIA Rachid,  Droit de la régulation économique , op.cit. P .15. 
حول السلطات  الوطني، أعمال المتلقي «(قناعة أو تقليد)سلطات الضبط الاقتصادية في الجزائر »مرابط عبد الوهاب،  97

 .13.ص مرجع سابق، المستقلة في الجزائر،  الإدارية
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،   l’impartialité de l’intervention publiqueز التدخل العموميضمان عدم تحي 
التدخل مؤهلين في ضبط النشاطات الحساسة وضمان فعالية  لأشخاصالسماح بمشاركة واسعة 

 .98المرونة والقابلية للتكيف مع تطور متطلبات السوق العمومي على مستوى السرعة،

 المطلب الثاني

 قانونية لضبط النشاط الإقتصادي أداتسلطات الضبط المستقلة 

سبق القول أن سلطات الضبط المستقلة من الأجهزة المستحدثة لتجسيد السياسات العامة الجديدة 
في المجال الإقتصادي، فتستعمل من أجل إستغلال مجال ما، وذلك قصد إيجاد توازن بين مبدأ 

مة الضبط تضم نوعين من الضبط المنافسة ومختلف المبادئ الأخرى، فهذه السلطات المكلفة بمه
وجهاز الضبط  ،(ولال فرع ال)أجهزة الضبط الخاصة المتمثلة في سلطات الضبط القطاعية : وهما

ومن هنا يتبين لنا أن قطاعات النشاط  ،(ثانيالفرع ال)مثل في مجلس المنافسة العام المت
سلطات الضبط القطاعية  مارسهي تخضع للرقابة على مستوين أحدهما عمودي تالاقتصادي والمال

يؤدي إلى التداخل في الإختصاصات بين  ، الأمر الذي99مجلس المنافسة ايمارسه و سلطة أفقية
 (.ثالثالفرع ال) هذه السلطات 

 الفرع الول

 (الضبط العمودي) سلطات الضبط القطاعية

في القطاع الذي تسهر على مراقبته، وذلك  ةتعتبر سلطات الضبط القطاعية بمثابة خبير  
أن لكل قطاع خصوصية وتقنية تميزه عن باقي القطاعات الأخرى، فهذه السلطات تمتاز  باعتبار

ط المعنى ضبطه تقنيا النشر الحسن ليبطابع مرن وتقني أوكلت لها مهام السهر على إحترام الس

                                                           
 .43 .بوجملين وليد، مرجع سابق، ص 98
وصي النظام العام الإقتصادي، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، : مجلس المنافسة سخري سعاد، رمضاني لعلجة، 99

 .23.ص   ،4102فرع قانون عام للأعمال، جامعة بجاية، 
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، هذا على عكس الأجهزة الإدارية التقليدية أو ، سواءا قبل مباشرته أو أثناء القيام به100واقتصاديا
 .101مجلس المنافسة الذين تنعدم فيهم هذه الخصوصية

فالسلطات المجسدة للضبط القطاعي يمكن تقسيمها، حسب المجال الذي تتدخل فيه إذ  
مجلس النقد والقرض، اللجنة المصرفية، لجنة تنظيم )هناك قطاعات تدخل في المجال المالي 

 المنجميوقطاعات تدخل في المجال  ،(بورصة ومراقبتها، لجنة الإشراف على التأميناتعمليات ال
وقطاعات  ،(المنجمية، الوكالة الوطنية للجيولوجية والمراقبة المنجمية متلكاتللمالوكالة الوطنية )

سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، لجنة ضبط الكهرباء )ذات طابع شبكي 
الوكالة الوطنية )وقطاعات ذات طابع صحي  ،(والغاز، سلطة ضبط النقل، سلطة ضبط المياه
 102.(للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري

السلكية  البريد والمواصلاتسلطة  بكي،مثال نذكر سلطة في المجال الشوعلى سبيل ال 
كيفها المشرع  التي 103 4111/19القانون رقم  التي أستحدثت بموجب: A.R.P.T واللاسلكية

 01المعنوية والاستقلال المالي، وذلك حسب نص المادة  بالشخصيةعلى أنها سلطة مستقلة تتمتع 
لصالح متعامل على حساب الحياز وعدم  تعتبر ضمان حياد الاستقلاليةمن هذا القانون، فهذه 

 .الأخرين

تشرف على  ينلذالكما كلفت هذه السلطة صراحة بمهمة حماية المنافسة في سوقي  
ا والسهر على وجود منافسة مشروعة وفعالة وذلك بمنع أي ممارسة قد تعطل مسارها مضبطه
 104 .4111/19من قانون  09/4 هذا ما يتضح من خلال نص المادة .الطبيعي

                                                           
مذكرة  ،يتوزيع الإختصاص ما بين مجلس المنافسة و سلطات الضبط القطاعية في القانون الجزائر شيخ أعمر يسمينة، 100

 .41.، ص4113لنيل درجة الماجستير، في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة بجاية، 
101 ZOUAÏMIA Rachid, Droit de la régulation économique, op.cit. 144. 

في الحقوق، قانون  روميلة حكيم، عباس حسينة، مبدأ حرية المنافسة وضبط السوق، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر 102
 .21.، ص 4109العام الأعمال، جامعة بجاية، 

 .مرجع سابق ،(معدل و متمم) بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، المتعلق، 4111/19قانون رقم  103
 ،(معدل و متمم)المتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،  4111/19رقم  القانونمن  09/4أنظر المادة  104

 .مرجع سابق
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 La: الجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبته و نذكر سلطة في المجال المالي،   

Commission d’organisation et de Surveillance des Opérations de 

Bourse،  41105-39من المرسوم التشريعي رقم  41/0أنشأت هذه اللّجنة بمقتضى المادة ،
، "تنشأ لجنة لتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها: "على المتعلّق ببورصة القيم المنقولة إذ تنص

، المعدّل والمتمّم 12-19من القانون رقم  04ليتم تعديل أحكام هذه المادة بموجب المادة 
أين من خلالها بين المشرع وأوضح طبيعتها القانونية كسلطة ضبط تسهر  التشريعي، للمرسوم

 .وشفافيتهاعلى حسن سير سوق القيم المنقولة 

 الفرع الثاني

 (الضبط الفقي) مجلس المنافسة  

إن المشرع الجزائري جعل من مجلس المنافسة كسلطة ضبط من بين سلطات الضبط  
، وفي الخصوص أنشأ 106القطاعية الأخرى، فبعدما كان مجلس المنافسة أصبح سلطة المنافسة

 ."بمجلس المنافسة " لهيئة سميت  11107-31الأمر 

أن المشرع لم يعطى  نلاحظوانطلاقا من جميع النصوص التنظيمية المرتبطة بمجلس المنافسة 
 الأخيرتعريف لمجلس المنافسة، كما أنه لم يحدد طبيعته القانونية، فكل ما نص عليه هو أن هذا 

وألغي  0331ولقد صدر قانون تنظيم المنافسة في سنة  والمالي، الإداري بالاستقلاليتمتع 
ويرجع هذا التغير المتعدد للنصوص  4118الذي عدل بدوره في  19108-19ضى الأمر بمقت

القانونية إلى استخلاص عدم ملائمتها للحقيقة الاقتصادية والاجتماعية الجزائرية، لكونها مستلهمة 
من النصوص الفرنسية، وقصد إظهار مجلس المنافسة كهيئة قوية في ترقية المنافسة وكذا تدعيم 

 .109مع المحيط المؤسساتيالاتصال 

                                                           
 .، مرجع سابق(معدل ومتمم)يتعلق ببوصة القيم المنقولة،  01-39مرسوم تشريعي رقم  105

106 ZOUAÏMIA Rachid, Droit de la concurrence, Edition Belkeise, Alger, 2012, p .50. 
 (.ملغى)، يتعلق بالمنافسة مرجع سابق، 11-31أمر رقم   107

.، مرجع سابق(مممعدل و مت)،متعلق بالمنافسةال 19-19الأمر   108  
 .21.روميلة حكيم، عباس حسينة، مرجع سابق، ص  109
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تسهر على تطبيق حرية المنافسة في جميع المجالات،  لمنافسة هيئة إدارية مستقلة،يعتبر مجلس ا
فإنّ  ،(صناعي، فلاحي، تجاري، خدماتي، ونشاط الاستيراد)مهما كانت طبيعة النشاط الاقتصادي 

القطاعات التي تضمها تخضع لأحكام قانون المنافسة ولا يمكن أبدا للقطاعات الخاضعة لقوانين 
خاصة تنظمها أن تتهرّب من هذا القانون، بما فيها تلك الواقعة تحت سلطة الهيئات الإدارية 

قة، على عكس سلطات الضبط القطاعية الأخرى التي تمارس رقابة قطاعية لاحو هذا  .المستقلة
عندما يخطر من  110للمنافسةفبالتالي يفصل مجلس المنافسة بالنظر ومعاقبة المعاملات المنافية 

لقائيا، وقد خولت هذه المهمة والوزارة المكلفة بالتجارة أو عندما يخطر ت الاقتصاديينطرف الأعوان 
تنظيم مجلس خاص مستقل يتمتع بسلطات واسعة في مجال الضبط و  باعتبارهلمجلس المنافسة 

السلبية التي تنجم عن المجال  الإفرازاتمن  باعتبارهاوردع الممارسات المنافية لها،   المنافسة
، والمبادرة الخاصة، ويظهر هذا الدور في مختلف الاختصاصات الممنوحة للمجلس الاستثمار

وكذا نوع  ،(ذات طابع تنازعي واختصاصاتالاستشاري،  والاختصاصالرقابي،  الاختصاص)
 .111(عقوبات مالية، عقوبات تبعية)العقوبات الصادرة منه 

 الفرع الثالث

 علاقة سلطات الضبط القطاعية بمجلس المنافسة

، وفكرة وضع سلطة الإقطاعييعتبر قانون المنافسة مصدر من مصادر قانون الضبط  
المنافسة الحرة، وهو الضبط القطاعية لمهامها فهي تهدف دائما إلى حسن ضمان تطبيق مبدأ 

، هذا 112الضبط القطاعية وسائل لغرض ضمان المنافسة الفعلية هيئات الهدف الذي يجمع قانون
وذلك في حالة . عامة وسلطات الضبط القطاعيةظهور تداخل الاختصاص بين سلطة  ما أدى إلى

ث المشرع لم تمتع هذه الأخيرة بنفس الاختصاصات العامة التي يتمتع بها مجلس المنافسة، بحي
ا لبعض هيئات الضبط القطاعية، لمجلس المنافسة بل أسندها أيض ريةحص باختصاصاتيجعلها 

                                                           
110 ZOUAÏMIA Rachid, Droit de la régulation économique, op.cit. p. 145. 

 .14.ص شيخ أعمر يسمينة، مرجع سابق111
، مذكرة لنيل الماجستر 04-18والقانون رقم  19-19فضيلة، المركز القانوني لمجلس المنافسة بين الأمر رقم  براهمي 112

 .012.، ص 4113في القانون، فرع قانون عام الأعمال، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
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تفاقات المحظورة والتعسف في وضعية هر هذا التداخل في الاختصاص من خلال قمع الافيظ
 .113التجمعاتالهيمنة وكذا في الترخيص لعملية 

ض سلطات الضبط القطاعية مع فقد أشارت بعض النصوص القانونية على إشراك بع 
نذكر منها قطاع  114مجلس المنافسة في مجال الممارسات المقيدة للمنافسة في بعض المجالات

قد  A.R.P.Tفسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية : البريد والمواصلات كمثال
سهر على وجود كلفت صراحة بمهمة حماية المنافسة في سوقي اللتين تشرف على ضبطهما وال

منافسة مشروعة وفعالة وذلك بمنع أي ممارسة قد تعطل مسارها الطبيعي علما أن هاذين الهدفين 
 .يعتبران من الأهداف الأساسية التي يرمى إلى تحقيقها مجلس المنافسة

أن العلاقة بين مجلس المنافسة و لجان  زوايمية رشيديرى الأستاذ  سياقفي هذا الو 
تتسم بالفوضى من حيث عدم توضيح العلاقة بين هذه السلطات، فقد منح الضبط القطاعية 

المشرع لكلا من لجنة ضبط الكهرباء و الغاز و لجنة الإشراف على التأمينات، مراقبة عمليات 
التجميع في حدود مجال اختصاصها، هذا لا يزيد إلا غموضا و تشابك بين الإختصاصات مع 

لعمليات التجميع التي سبق و أن  ضبط القطاعية الترخيص مجلس المنافسة، إذ يمكن لسلطات
لها على أساس أنها مخلة بالمنافسة  عرضها أصحابها على مجلس المنافسة الذي رفض الترخيص

 .115الحرة

رغم تداخل في الاختصاص بين سلطتي الضبط و ما يمكن قوله في هذا الخصوص أن   
عمل مجلس المنافسة  إلا أنه يظل ،ضبط المنافسة الأفقي والضبط العمودي أثناء أداء دورهما في

، وهذا من خلال إقامة علاقة تعاون جال الضبط عملا متكاملاوسلطات الضبط القطاعية في م
الخاص  قطاعالوسلطات الضبط الأخرى كل منها في " مجلس المنافسة " بين سلطة الضبط العام 

                                                           
 . 11.سخري سعاد، رمظاني العلجة، مرجع سابق، ص  113
حول السلطات ، أعمال الملتقى الوطني «الوظيفية بين المنافسة وسلطات الضبط الأخرىالعلاقة »دفاس عدنان،  114

 .984.ص مرجع سابق، ، الإدارية المستقلة
115

 ZOUAÏMIA Rachid, Droit de la régulation économique, op.cit, P.15. 
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عندما ترفع  »: حيث جاء فيها 19117-19من الأمر رقم  93، وهو ما نصت عليه المادة 116بها
قضية أمام مجلس المنافسة حول ممارسة تتعلق بقطاع نشاط يكون تحت مراقبة سلطة ضبط، فإن 

 .الرئيس يرسل نسخة من الملف إلى السلطة المعنية لإبداء الرأي

ت مع ويقوم مجلس المنافسة في إطار مهامه، بتوطيد علاقات التعاون والتشاور وتبادل المعلوما
 .«سلطات الضبط 

 ن العلاقة بين مجلس المنافسة وسلطات الضبط هي علاقة، إاستخلاصهيمكن  ما فمنه 
ده منافسة له مصلحة تتمثل في فرض وجو ة فمجلس التكاملية ومبينة على مصالح متجاور 

ما  ، لكن 118الأصيل، أما سلطة الضبط فتسعى إلى إعطاء نوع من الشرعية لقراراتها واختصاصه
كتفى ببعض العبارات إلتعاون و ا لهذا يعاب على المشرع الجزائري أنه لم يحدد آليات دقيقة

 .الفضفاضة و التي لا تتماشى مع التخصص الذي أصبح النشاط الإقتصادي يتطلبه 

ارتأيا إلى تجسيد ذلك على الساحة العملية فلا المشرع و لا سلطات الضبط الإقتصادي      
سلطات الضبط الأجنبية و بعض التشريعات المقارنة الي عملت على إيجاد على خلاف بعض 

 .ء الفعال و المنسق للوظيفة الضبطيةاحلول مناسبة من أجل الأد

 المبحث الثاني

للقاضي في حماية  لتشاركي و الدور ا المستقلة الإداريةالسلطات  ختصاصاتإ
 النظام العام الضبطي 

المستقلة  الإداريةبغرض الاستجابة للوظيفة الضبطية والسماح بأدائها، منحت للسلطات  
 مطلبال)مجموعة من الصلاحيات وهذه الأخيرة تختلف من هيئة لأخرى وتأخذ أشكالا مختلفة 

                                                           
، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط «العلاقة الوظيفية بين المنافسة وسلطات الضبط الأخرى»دفاس عدنان،  116

 .989.، ص سابقمرجع  ،المستقلة في المجال الإقتصادي و المالي
 .، مرجع سابق(معل و متم)المتعلق بالمنافسة،  19-19من الأمر  93المادة   117
 .012.شيخ أعمر يسمينة، مرجع سابق، ص  118
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أو  أ منازعات بينها وبين المتعاملينوبممارسة هذه الهيئات المهام المنوطة لها، قد تنش ،(ولال 
ل النزاعات المثارة ومشاركة سلطات الضبط لها، وهو ما يقتضي تدخل القضاء لح الخاضعين

 (ثانيالمطلب ال)القطاعية في حماية النظام الضبطي 

 المطلب الول

 السلطات الإدارية المستقلة اختصاصات

المستقلة من أداء وضمان وظيفتها ومهامها الضبطية تنازلت  الإداريةلتمكين السلطات  
 .الدولة عن مجمل إختصاصاتها في القطاعات المعنية لصالح الهيئات الضابطة

ساس تتمتع سلطات الضبط الإقتصادي بوسائل قانونية بالغة الأهمية، نظرا على هذا الأ
بين صلاحيات ذات طابع إداري  ، فهي تتنوع119فقط رللتسييلتنوعها وكونها ليست مجرد أدوات 

 (.ثانيالفرع ال) ذات طابع تنازعي توصلاحيا( ولال فرع ال)

 الفرع الول

 يالإدار الإختصاصات ذات الطابع 

 ،بالطابع الإداري تتسم ختصاصاتخولت للسلطات الإداية المستقلة مجموعة من الإ  
 (.ثالثا)السلطة الإستشارية و  ،(ثانيا)السلطة التنظيمية  و ،(أولا)الرقابية  السلطة

 السلطة الرقابية -: أولا

خولت لبعض السلطات الإدارية المستقلة إختصاص الرقابة فهي تراقب مدى إحترام  
نجاز عملية ما، بتعالإجراءات القانونية من طرف الأعوان الإقتصاد تتمتع  ير آخريين لممارسة وا 
تتولى مهمة ضبطها، تمكنّـها من التدخّـل فيها مسبقا بصلاحيات رقابية واسعة على القطاعات التي 

الذي سدّة بذلك لدورها الرقابي المسبق، قبل نشوب نزاعات أو ارتكاب مخالفات على مستواها، مج

                                                           
 .31.عشاش حفيظة، مرجع سابق، ص  119
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تمارسه من خلال مراقبتها للمتعاملين الراغبين في الدخول إلى السوق أو لممارسة النشاط عن 
من خلال مراقبتها لتلك السوق بالسهر على مدى احترام طريق نظام التراخيص والاعتمادات أو 
 .  المؤسسات للقوانين والأنظمة المعمول بها

 : على أنه 01-31من قانون النقد والقرض  029تنص المادة : نذكر مثالعلى سبيل الو  

بمراقبة حسن تطبيق القوانين والأنظمة التي تخضع لها البنوك  مكلفةتنشأ لجنة مصرفية » 
 .«والمؤسسات المالية

المتعلق بالبريد والمواصلات  19120-4111من قانون  02-09-04كما تنص المادة  
على إختصاص سلطة في مراقبة شروط الدخول في سوق البريد والمواصلات وذلك بمنح 

على ترخيص منحه الوزير المكلف بموجب مرسوم  ت، تحصلإتصالات الجزائرمثل )التراخيص 
الذين يريدون أن ينشطوا في مجال الإتصالات أن يتقدموا إلى الوزير المكلف يجب على ، ف(تنفيذي

، وضع القانون أنظمة المجال هذا ففي. بالبريد لكي يمنح رخصة شبكة عامة في مجال الإتصالات
، نظام 123، نظام التصريح البسيط122خيص، نظام التر 121نظام الرخصة: تتمثل في مختلفة

لكن يجب الإشارة إلى أن سلطات ضبط البريد و المواصلات لا تمنح الرخص  .الخ..124الإعتماد
 .التي يختص بها الوزير المكلف بالقطاع

كما تضطلع بعض السلطات الإدارية المستقلة الأخرى كلجنة التأمينات، لجنة قطاع         
خول إلى السوق والسهر على وجود منافسة نزيهة الإختصاص أي مراقبة الدلغاز بنفس الكهرباء وا

 .125يهف

                                                           
 . ، مرجع سابق(معدل و متمم)المتعلق بالبريد و المواصلات،  19-4111من قانون رقم  02-09-04أنظر المواد   120
 .، مرجع سابق19-4111من القانون رقم  94لمادة أنظر ا 121
 .نفسه مرجع، 19-4111من القانون رقم  93أنظر المادة  122
 .نفسه مرجع، 19-4111من القانون رقم  21أنظر المادة  123
 .نفسه مرجع، 19-4111من القانون رقم  20أنظر المادة  124
، أعمال الملتقى الوطني «الأبعاد القانونية لإستقلالية سلطات الضبط في المجال الاقتصادي والمالي»حسين نوارة،  125

 .11.، ص مرجع سابقحول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، 
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 السلطة التنظيمية -: ثانيا

سلطة التنظيمية، متمثلة في رئيس الجمهورية والوزير للالإختصاص التنظيمي هو أصلا  
في حدود القطاع الذي  الأول لكن المشرع خول بعض السلطات الإدارية المستقلة هذا الإختصاص

من الأمر رقم  14وهو شأن مجلس النقد والقرض الذي أسندت له، بموجب المادة  .126تشرف عليه
المتعلق بالنقد والقرض وبصفته سلطة نقدية صلاحية إصدار أنظمة، وهو الشأن ذاته  19-00

 ذي يحكم السوقبالنسبة للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، إذ تقوم في إطار التشريع ال

المالية بإصدار أنظمة لا تكون واجبة التنفيذ إلّا بعد موافقة وزير المالية عليها ونشرها في الجريدة 
 .الرسمية

والملاحظ أنّ تخويل السلطتين المذكورتين أعلاه بالاختصاص التنظيمي الذي كرّس  
مسألة تثير مدى  ،لتنظيماتدستوريا للسلطة التنفيذية التي أوكلت لها مهمة تنفيذ القوانين وا

 .تصاص بإعتراف تشريعي وليس دستوريهذا الإخكون  دستورية ذلك الاختصاص

بين  مجلس النقد والقرض بإعتباره سلطة نقدية منحها القانون حق فمثال على ذلك نذكر 
 الزبائنأنظمة في مجاله، مثل تحديد القواعد المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية أو حماية 

صدار قرارات فردية ينفذ بها قانون  ومؤسسات القرض وتحديد أهداف حجم القروض وتوزيعها وا 
 .128، مثل إصدار الأنظمة المصرفية127النقد والقرض

كما تقوم لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بمهمة وضع قواعد سوق البورصة بموجب  
فض منح التأشيرات والإعتمادات وحماية المستثمرين الأنظمة واللوائح التي تصدرها، وفي منح أو ر 

من  90وهذا ماأكده نص المادة . في القيم المنقولة ولحسن سير سوق القيم المنقولة بكل شفافية
 . 01-39المرسوم التشريعي رقم 

                                                           
في القانون، فرع  رالماجستي، الاختصاص التنظيمي لسلطات الضبط الاقتصادي، مذكرة لنيل شهادة فتوس خدوجة 126

 .29.، ص 4101القانون العام للأعمال، جامعة بجاية، 
 .002.عشاش حفيظة، مرجع سابق، ص  127
 . مرجع سابق, 01-31قانون  128
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السلكية واللاسلكية ولجنة ضبط الكهرباء  والمواصلاتأما بالنسبة للجنة ضبط البريد         
فهي تتميز لكن ليست مخولة صراحة،  وكذا اللجنة المصرفية فإنها تمارس سلطة تنظيمية والغاز 

 .129بالشك والغموض

أما فيما يتعلق بمجال المنافسة فالتشريع يبقى غامضا بما لا يحدد حقل ومجال صلاحيات        
مجلس المنافسة فيما يخص المسائل التنظيمية، فالنصوص التطبيقية لقانون المنافسة تستند إلى 

 .130السلطة التنفيذية، ولم يتبق للمجلس إلا إتخاذ قرارات كل المسائل العرضية

 الإستشاريةالسلطة  -: ثالثا

تمارس بعض السلطات الإدارية المستقلة دورا فعالا إستشاريا لدى السلطات التشريعية  
والتنفيذية فيما يخص تحضير مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية التي لها علاقة بمجال التنظيم 

 .131الإقتصادي

قد ف ر على رقابتهالذي تسهبما أن السلطات الإدارية المستقلة بمثابة خبير في القطاع  
تستشار من قبل سلطات عمومية آخرى، وعلى سبيل المثال يمنح لمجلس المنافسة إختصاص 
ستشارات حول القضايا  إستشاري بحيث يمكن للجهات القضائية مثلا أن تطلب منه تقديم أراء وا 

من قانون  98المطروحة أمامها والمتعلقة بالمنافسة، ويظهر ذلك جليا في نص المادة 
 .132لمنافسةا

يفها إلى إستشارة ارية واسعة ماديا وعضويا ويمكن تصنفمجلس المنافسة يعرف سلطة إستش 
من  91إستشارية إختيارية حسب المادة  توصلاحيا، 19-19من الأمر  91إلزامية حسب المادة 

 .الأمر المتعلق بالمنافسة

                                                           
 .11.حسين نوارة، مرجع سابق، ص  129
 .001.، ص سابق عشاش حفيظة، مرجع 130
 .إن السلطة الاستشارية التي خولت لبعض الهيئات المستقلة نوع من أنواع التبعية للسلطات التشريعية والتنفيذية 131
 .، مرجع سابق19-19، من الأمر رقم 98أنظر المادة  132
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أما في قطاع الطاقة، فإن لجنة ضبط الغاز والكهرباء تضطلع هي الأخرى بمهمة  
 .إستشارية لدى السلطات العمومية فيما يتعلق بتنظيم سوق الكهرباء والسوق الوطنية للغاز وسيرها

كما أهل المشرع سلطة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية من جهتها لمشاركة الحكومة  
صوص التنظيمية المتعلقة بالقطاع، إذ يتم إستشارتها من قبل الوزير المكلف بالبريد في إعداد الن

 .133والاتصالات عند إعداد كل نص تنظيمي خاص بالقطاع

 الفرع الثاني

 يتنازعالسلطات ذات الطابع ال

 ،إعترف المشرع بسلطات عقابية لصالح هيئات إدارية في مجال المخالفات الاقتصادية 
كما خول المشرع  ،(أولا)تصاص من القاضي إلى هذه السلطات نقل الإخبذلك عمل على 

الجزائري لبعض السلطات الإدارية المستقلة صلاحية تسوية النزاعات بطرق بديلة و بعيدة عن 
 (.ثانيا)العدالة الرسمية 

 من القاضي إلى السلطات الإدارية المستقلة نقل الإختصاص :السلطة القمعية -: أولا

هذا نظرا طاعات الاقتصادية والمالية لا تتلائم مع نظام القمع الجنائي، و قإن ضبط ال 
القمعية للهيئات الإدارية  السلطة بيعة المخالفات المرتكبة، لذا ظهرتلخصوصية هذه القطاعات وط

 إزالةلمستقلة يعبر عن هدف أساسي ألا وهو ، فتحول هذه السلطة للهيئات الإدارية ا134المستقلة
مما يؤدي  الجنائي، فعقوبات التي توقعها هذه الهيئات المستقلة تقلص من حجم التجريم 135التجريم
 .من دور القضاء في هذا المجال الإنقاصإلى 

                                                           
 .041.مرجع سابق، ص  بوحملين وليد، 133
، مذكرة لنيل درجة "المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي السلطة القمعية للهيئات الادارية"عيساوي عزالدين، 134

 .09.، ص 4111الماجستر في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة تيزي وزو، 
وتوجد مصطلحات مشابهة  Depenalisationنقصد بظاهرة إزالة التنظيم ما يقابلها بالفرنسية  135

Dejuridictionnalisation, Dejudiciarisation ،منا فقط يهDepenalisation  أي إستبعاد التجريم الجنائي أي
 .الخطأ الجنائي
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، من حق 0383136فقد كان قمع الممارسات المنافية للمنافسة في ظل قانون : فمثال 
، أصبح إختصاص القاضي 0331137، وبسن الأمر المتعلق بالمنافسة في ظل الجنائيالقاضي 
، إنتزعت كل 19138-19هامشي في ظل قانون المنافسة وفي ظل الأمر رقم  الجنائي

 .الاختصاصات من القاضي الجزائي لينظر فيها مجلس المنافسة بصفة إنفرادية

قمع المخالفات في مجال البورصة للجنة تنظيم ومراقبة عمليات  وكما تم نقل إختصاص 
 .البورصة

 :السلطات وجب إحترام شرطين أساسين ألا وهمالهذه معي لقولممارسة الإختصاص ا 

 ن لا تكون الجزاءات سالبة للحريةأ -

ما فسلطة توقيع العقوبات السالبة للحرية كالحبس والسجن من إختصاص القاضي الجزائي لوحده، أ
سلطات الضبط فتحضى بسلطة توقيع عقوبات أخرى تختلف تماما عن تلك التي يختص بها 

 .139القاضي الجزائي

 أمام القاضي الجزائيالخضوع للمبادئ الساسية المطبقة  -

هذه  إن تخلي الدولة عن جزء من سلطاتها العقابية لصالح سلطات الضبط كان مقيدا بإحترام
المجلس الدستوري  ىالأخيرة عند ممارستها للسلطة العقابية للمبادئ الأساسية للعقاب، ولقد تبن

والمرئيات، وفيه أكد بأن توقيع  صوتياتللالفرنسي هذا الشرط في القرار المتعلق بالمجلس الأعلى 
، الجنائيالقانون  أي عقوبة لن يكون إلا بإحترام مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، مبدأ عدم رجعية

فالجزاءات الردعية تتسم بنوع من القسوة ولها أثر بالغ على من توقع  ،الخ ...140ومبدأ حق الدفاع
عليه، وهي بذلك تمثل مساسا بأحد حقوقه إنتقاصا أو حرمانا، مما يستوجب إحاطته بطائفة من 

                                                           
 .، يتعلق بالأسعار، مرجع سابق0383جويلية  1، مؤرخ في 04-83قانون رقم  136
 (.ملغى)،، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق0331جانفي  41، مؤرخ في 11-31قانون رقم  137
 .مرجع سابق، (معدل و متمم)، يتعلق بالمنافسة، 4119 جويلية 03، مؤرخ في 19-19أمر  138
 .041.عشاش حفيظة، مرجع سابق، ص  139
 .099.حدري سمير، مرجع سابق، ص  140
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في تطبيقها، وتكفل في ذات الوقت لمن يخضع لها الحماية  الضمانات التي تحول دون الإنحراف
 .من التعسف في إنزالها

إن الأثر المنطقي لتدعيم تقرير الدور الرقابي لسلطات الضبط الاقتصادي، يتجسد برصد 
الجزاء على المخالفين في حال إكتشافها، فإلى جانب العقوبات المعنوية المتمثلة في الإنذار 

يتم توقيعها من قبل بعض السلطات الضبط كاللجنة المصرفية، ولجنة الإشراف والتوبيخ، والتي 
، 141نوعين على التأمينات ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، يمكن تصنيف العقوبات إلى

 .(2)، والعقوبات المالية (1)العقوبات المقيدة أو السالبة للحقوق 

 العقوبات المقيدة أو السالبة للحقوق -1

تم تكريس هذه العقوبة في قانون النقد والقرض الذي يسمح للجنة المصرفية بتقليص نشاطات  قد
البنوك والمؤسسات المالية في مجالات محددة ومنح ممارساتها لبعض العمليات المصرفية، كما 

 .يمكنها أيضا توقيع عقوبة التوقيف المؤقت للمسيرين

بية لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة أما في قطاع البورصة تم إستحداث غرفة تأدي
ومراقبتها خولها المشرع الإختصاص في توقيع العقوبات التأديبية، وفيما يخص العقوبات المقيدة 
للحقوق في مجال البورصة والتي يمكن توقيعها في حق الوسطاء في عمليات البورصة، فتتمثل في 

 .حظر النشاط كليا أو جزئيا وذلك بصفة مؤقتة

أن تحسب مؤقتا رخصة إستغلال المنشآت  فبإمكانها لجنة ضبط قطاع الطاقةلنسبة لأما با 
لفترة لاتتجاوز سنة واحدة، كما يمكنها سحب رخصة الاستغلال نهائيا، أو إتخاذ تدابير وقائية 

 .142قتضى الأمرتحفظية إذا إ

 

                                                           
 .041.عشاش حفيظة، مرجع سابق، ص  141
، المجلة الأكاديمية «بين التنافس والتكامل: حول العلاقة بين هيئات الضبط المستقلة والقضاء»عيساوي عزالدين،  142
 .420.، ص 4109جامعة بجاية، بحث القانوني، العدد الأول، لل
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 العقوبات المالية -2

بالنسبة للعقوبات المالية هي تلك العقوبة التي تلحق الذمة المالية للشخص المخالف فهي تتلاقى 
 .143مع الغرامة الجزائية إذ تعتبر مبلغا ماليا يدفع إلى الدولة عن طريق الخزينة العامة

قد نص المشرع في النصوص المنشئة لسلطات الضبط على أهلية بعض السلطات لإتخاذ ف
ة بنسب متفاوتة في تقريرها حيث تختلف من قطاع إلى آخر بحسب درجة ومجال عقوبات مالي

تدخلها، بحيث أن المشرع نص في مجال المنافسة على نظام عقابي مالي تصاعدي ومتناسب مع 
 .طبيعة وحجم المخالفة

أما في المجال المصرفي، تقوم اللجنة المصرفية بتوقيع عقوبات مالية تكون مساوية على 
للرأسمال الأدنى الذي يلتزم البنك أو المؤسسة المالية بتوفيره، هذا ما أكد عليه نص المادة  الأكثر
 .144من قانون النقد والقرض 002

وفي قطاع التأمينات نفس السلطة التقديرية بين أيدي لجنة الإشراف على التأمينات فعلى 
رض شركات التأمين تتع ، على أن145مكرر من قانون التأمينات 421ادة سبيل المثال تنص الم

من رقم الأعمال السنوي  %0التأمينات الإجبارية لغرامة لا يمكن أن تتعدى  يرهيالتي تخالف تس
، تقضي بمعاقبة شركات التأمين التي 146من القانون نفسه 0مكرر  428ا تنص المادة مكللشركة، 

 .مبلغ الصفقة نم %01تخالف الأحكام القضائية المتعلقة بالمنافسة لا تتجاوز مبلغها 

فمما تقدم يظهر جليا أن معيار تطبيق العقوبات المالية متنوع، بحيث يتفاوت من سلطة 
خرى حدد فيها الحد مة بدقة، وفي حالات أاإلى أخرى إذ أن المشرع حدد في حالات مبالغ الغر 

                                                           
 .092.حدري سمير، مرجع سابق، ص  143
 .، من قانون النقد والقرض، مرجع سابق002أنظر المادة  144
 .مكرر من قانون التأمينات، مرجع سابق 421أنظر المادة  145
 .، من قانون التأمينات، مرجع سابق0مكرر  428أنظر المادة  146
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معيار حساب مبالغ الغرامة بنسبة معينة من رقم الأعمال، كما إعتمد  كما إستعملالأقصى للمبلغ، 
 147.أيضا على معيار الرأسمال

 تصاص التحكيميخالإ -:ثانيا

نظرا صادي  المسندة إلى بعض سلطات الضبط الإقتيعد التحكيم من بين الإختصاصات 
للمشاكل التي يعاني منها مرفق العدالة من بطئ و تعقيد و طول الإجراءات، ظهرت حاجة ماسة 

التي قد تنشأ بين المتعاملين لضرورة إرساء أحكام جديدة تكرس طرق بديلة لتسوية النزاعات 
 148.الإقتصاديين أو المستغلين بعيدا عن القضاء

فائدة سلطات الضبط نقلا عن نظيره كرس المشرع الجزائري الإختصاص التحكيمي لف
نستخلص أن المشرع المنشئة لها  الفرنسي، لكنه تكريس جد محدود، فباستقراء النصوص القانونية 

سلطة ضبط  لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها،: حصره في أربعة سلطات فقط، و هي 
السلكية و اللاسلكية، لجنة ضبط الكهرباء و الغاز، سلطة ضبط السمعي  صلاتلإتاالبريد و 
 149.البصري

فبالنسبة للجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها، أستحدثت على مستواها غرفة أسندت 
 . إليها الوظيفة التأديبية و التحكيمية

تصاص خسلكية جاء الإلاالبريد و الإتصلات السلكية و أما بالنسبة لسلطة ضبط ال
إلى تحقيقه، و هو  4111/19حكيمي المسند لها لتجسيد الهدف العام الذي يرمي القانون رقم الت

 فتح سوقي البريد و الإتصالات على المنافسة الحرة، و هذا ما يسمح بدخول العديد من المتعاملين

                                                           
 .091.حفيظة، مرجع سابق، ص  عشاش 147
مخلوف باهية، الإختصاص التحكيمي للسلطات الإدارية المستقلة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون  148

 .022.، ص4101عام، تخصص قانون عام للأعمال، جامعة بجاية، 
149
 .018.، صنفسهعشاش حفيظة، مرجع  
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ر الذي قد إلى هذا القطاع، و بالتالي سوف يكون عملهم قائما على أساس المنافسة و هو الأم
 150. يؤدي إلى نشوب نزاعات فيما بينهم و التي تتصدى لها سلطة الضبط

 المطلب الثاني

 في حماية النظام الضبطي دارية المستقلةمشاركة السلطات الإ في  القاضيدور 

، لا تخضع لأي نوع من أنواع الرقابة مهما كان الأصل أن سلطات الضبط الإقتصادي 
نوعها وذلك نظرا لخصوصية نظامها القانوني من جهة، وحساسية مهامها من جهة أخرى، وبهذا 

نها لا تفلت من الرقابة وصائية، ولك رقابةفإن هذه السلطات لا تخضع لا لرقابة سلمية ولا 
أعمال السلطات الإدارية المستقلة بة رقانتسائل عن القاضي  المختص في ، لذا 151القضائية

 (.ثانيالفرع ال)وكيفية مشاركة القاضي في الوظيفة الضبطية  ،(ولال  فرعال)

 الفرع الول

 القاضي المختص في رقابة أعمال السلطات الإدارية المستقلة          

طبيعتها الإدارية إلى رقابة القاضي الإداري كأصل  أخضع المشرع سلطات الضبط بإعتبار 
 (.ثانيا) ء وللقاضي العادي كإستثنا ،(أولا)

 إختصاص القاضي الإداري كأصل -: أولا

جل سلطات الضبط الاقتصادي، يخول الطعن في  إن الطابع الإداري الذي تتمتع به 
قراراتها كأصل أمام القاضي الإداري، فهذا الأخير يقوم بالرقابة على كل ما تقوم به من تصرفات 

 :في إيطار أداء نشاطها الضبطي، وهذه الرقابة تتم على درجتين

 

                                                           
 .41.مخلوف باهية، مرجع سابق، ص  150
 .021.، مرجع سابق، ص بوجملين وليد 151
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 إختصاص مجلس الدولة  -1

 ، 152وذلك بسند دستوري ارية،لإدطات امجلس الدولة بإختصاص الرقابة على قرارات السلمنح 
المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة  10-38القانون العضوي رقم  وكما تأكد عمل ذلك بصدور

ؤكد على أن ، كما أن أغلب النصوص التأسيسية لسلطات الضبط الإقتصادي ت153وتنظيمه وعمله
لمجلس الدولة، هذا لهيئات، يعود إختصاص الفصل فيها الطعون الموجهة ضد قرارات هذه ا

بإستثناء قانون المنافسة الذي أخضع جزء من إختصاص الفصل للقضاء العادي، وكذا كل من 
قانون المحروقات وقانون المناجم اللذان إستبعدا فيهما المشرع إختصاص مجلس الدولة، ذلك عل 

 154سلطات تجارية وليست إدارية المنجميتين لتينكاوالو المحروقات  وكالتيأساس أن 

مجلس الدولة بنظر الدعاوى المرفوعة ضد قرارات السلطات الإدارية ينعقد الإختصاص ل 
المستقلة، و يتحدد نطاق إختصاصه بإلغاء هذه القرارت التى تتخذها الهيئات الإدارية عيب في 
أحد أركانها أو شرط صحتها، يكون القرار باطلا، و لا يملك القاضي إلا الحكم بإلغائه، أما فيما 

سلطة القاضي في الإلغاء، في نطاق الجزاءات الإدارية، فإن دوره يتوقف عند إلغاء  يتعلق بحدود
 155.ء الباطل دون النظر في إصلاحه أو تقويمه أو تعديلهالجز 

، بل تتمتع بسلطة حقيقية بإعتبار السلطات الإدارية المستقلة، ليست مجرد أجهزة إستشارية
باتخاذ القرار في إطار وظيفتها الضبطية، حسب طبيعة كل قطاع، تتجسد أساسا في سلطة إتخاذ 

                                                           
 .، مرجع سابق0331من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، سنة  014أنظر المادة  152
، ر. جلس الدولة وتنظيمه وعمله، ج، يتعلق بإختصاصات م0338ماي  91، مؤرخ في 10-38قانون عضوي رقم  153

  ،ر. ، ج4100جويلية  41مؤرخ في  09-00، معدل ومتمم بالقانون العضوي رقم 0338جوان  14، صادر في 91عدد 
 .4100أوت  19، صادر في 29عدد 

 .021.عشاش حفيظة، مرجع سابق، ص  154
الوطني حول ، أعمال الملتقى «بين السلطة القمعية و رقابة القضاء: السلطات الإدارية المستقلة»زايدي حميد،    155

 .18.السلطات الإدارية المستقلة في الجزائر، مرجع سابق، ص
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قرارات تنظيمية أو إصدار أنظمة، و كذا إتخاذ قرارات فردية، فتمتد دعوى الإلغاء لتشمل هذه 
 156.القرارات

 إختصاص المحاكم الإدارية  -2

أكدت بصفة صريحة على إختصاص مجلس الدولة، فالأمر إذا كانت النصوص التأسيسية 
، إلا إذا حاولنا تفسير سكوت النصوص التأسيسية 157يختلف بالنسبة لإختصاص المحاكم الإدارية

عن تحديد الاختصاص، كما هو الحال في قانون المنافسة فيما يتعلق بتكريس مبدأ حق المطالبة 
 .منه 28دة بالتعويض عن الضرر، ذلك تحديدا في نص الما

فالإشكال المطروح في هذا الصدد يتعلق بالشخص الطبيعي أو بالمؤسسة المدعية بإلغاء 
من جراء هذا ب بالتعويض عن الضرر الذي لحقها القرار الصادر عن مجلس المنافسة التي تطال

 .القرار

صل فالأمر هنا يتعلق بدعوى التعويض عن إضرار تسببتها هيئات إدارية والتي هي في الأ
المواد  محدد بموجب نصوص من إختصاص المحاكم الإدارية، لكن مجال اختصاص هذه الأخيرة

يشمل القرارات الصادرة عن سلطات الضبط  ، وهذا المجال لا158إ. م. إ. من ق 810و  811
 .الاقتصادي

في منازعات المسؤولية عن  الإداريةلذا رغم أن القاعدة العامة هي إختصاص المحاكم 
 الأضرار الناتجة عن تصرفات السلطات الادارية، ولا يمكن إستبعادها إلا بنصوص خاصة وهو ما

                                                           

 
156

مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون  بركات جوهرة، نظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط الإقتصادي،  
 .  11.، ص 4111تحولات الدولة،كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  فرعالعام، 

في القانون، فرع قانون  رالماجستيسة لامية، الرقابة القضائية على أعمال مجلس المنافسة، مذكرة لنيل درجة تما 157
 . 020.، ص4104الأعمال، جامعة بجاية، 

، صادر 40، عدد ر. ، جوالإداريةالمدنية  الإجراءات، يتضمن قانون 4118فبراير  41، مؤرخ في 13-18قانون رقم  158
 .4118 أفريل 49في 
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تماد على سكوت هذه طات الضبط، بالتالي لا يمكن الاعلم تجسده النصوص التأسيسية للسل
  .159اريةالإد للمحاكم النصوص أو إحالتها لنا إلى القواعد العامة لنسب الاختصاص

و أمام هذا الغموض في توزيع الإختصاص بين القضاء الإداري و القضاء العادي، إقترح 
إ ، لسد الفراغ القانوني، .م. إ. من ق 810إعادة النظر في نص المادة  ة رشيدميزوايالأستاذ 

بتكريس معيار عضوي حقيقي لتوزيع الإختصاص بين القضاء الإداري و القضاء العادي، فإضافة 
الدولة، الولاية، و البلدية، و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، يجب أن يتضمن : لىإ

 160. "السلطات الإدارية المستقلة"مفهوم الشخص المعنوي من القانون العام، فئة 

 إختصاص القاضي العادي كإستثناء -: ثانيا

، بالنظر إلى المعيار الإداريالمستقلة القاضي  الإداريةالأصل أن ينظر في قرارات الهيئات  
العضوي، لكن المشرع قام بالتقليد من نظيره الفرنسي مسألة تحويل الاختصاص، فقرر رقابة 
القضاء العادي بالنسبة لبعض القرارات مجلس المنافسة ممثلا في الغرفة التجارية لمجلس قضاء 

معدل والمتمم، حيث تنص ال المتعلق بالمنافسة 19-19الجزائر العاصمة، فبصدور الأمر رقم 
الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات مجلس المنافسة، لكن  زدواجيةبإمنه  161 19المادة 

درج القواعد فالمشرع قد تجاهل مبدأ ت هذه المادة تؤدي إلى إثارة تساؤلات حول دستوريتها، 
 .162القانونية

يف مجلس المنافسة بالسلطة الإدارية بنص قانوني صريح يقتضي بالضرورة إخضاعه يفتك 
المتعلق  10-38من القانون العضوي رقم  13لرقابة مجلس الدولة بمفهوم نص المادة 

 .163بإختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله المعدل والمتمم

                                                           
 .023.، ص سابق مرجععشاش حفيظة،  159

160
 ZOUAÏMIA Rachid, "Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes 

en droit algerien",Revue Idara, n1, 2005, p.35-p.36.   
 .ابقالمتعلق بالمنافسة، مرجع س 19-19من الأمر رقم  19أنظر المادة  161
  .011.سمير، مرجع سابق، ص  حدري 162
 .جلس الدولة، مرجع سابقملق بإختصاصات ، المتع10-38القانون العضوي رقم  163
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صمة للنظر في الطعون لمجلس قضاء الجزائر العا وتكييف الاختصاص للغرفة التجارية 
عادي، يعتبر مخالفة صريحة لقانون عضوي أعلى  بقانونالمقدمة ضد قرارات مجلس المنافسة 

 .منه درجة

المتعلق  19-19القاضي العادي فبرجوع إلى أحكام الأمر  أما بالنسبة لمجال إختصاص 
إ، فإن الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة يجعل الغرفة .م.إ.ق.بالمنافسة السابق الذكر، و كذا 

تعويض، حيث يمكنها التجارية لمجلس قضاء الجزائر تنظر في الدعوى كقاضي إلغاء و كقاضي 
نافسة، كما يملك رئيس الغرفة إختصاصات وقف أن تلغي أو تعدل أو تؤيد قرار مجلس الم

 164.التنفيذ

المحروقات  قرارات وكالتيفي الرقابة على  الإداريكما إستبعد المشرع إختصاص القضاء  
والمناجم فقد خول فيهما إختصاص النظر في قراراتهما القضاء العادي، وهذا ما يتأكد في نص 

من قانون  11و  98ل والمتمم، والمادتين من قانون المحروقات المعد 18و  04المادتين 
 .165المناجم

 الفرع الثاني

 مشاركة القاضي في الوظيفة الضبطية

من الناحية المبدئية فإن المشرع فصل بين دور سلطات الضبط المستقلة فوظيفة الضبط  
هي إختصاص أصلي لسلطات الضبط ولا يمكن للقاضي التدخل بصفة مباشرة وذلك بالنظر إلى 

 :أنه

 .لا يمكن للقاضي إخطار نفسه بنفسه -
 .لا يمكنه الحكم إلا في المسائل التي يخطر بها -

                                                           
، مرجع سابق، "السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الإقتصادي و المالي "عيساوي عز الدين،  164
 .048.ص
 .سابق ، المتعلق بالمناجم، مرجع01-10القانون رقم  165
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أن  ت الضبط وخاصة سلطة العقاب لاتعدووفي المقابل، فإن الصلاحيات الشبه القضائية لسلطا
القضائية، إضافة إلى تركيبتها  والإجراءاتتكون مجرد إستثناء وذلك رغم عملها نفس الضمانات 

والجماعية إلا أن قراراتها تبقى إدارية وليست قضائية وأن الاختصاص القضائي يعود في القضائية 
 .النهاية للقاضي

وعليه فإنه يمكن في مرحلة أولى قبول تدخل القاضي المكمل لسلطات الضبط ذلك أنه  
 .يستمد من محدودية السلطات الشبه قضائية لهذه السلطات

لضبطية أولا بصفته مراقبا سلطات الضبط وهي مهمته وهذا، يشارك القاضي في الوظيفة ا 
 .166الطبيعية والعادية بالنظر في الطعون المقدمة ضد قراراتها

إن اللجوء إلى القاضي في إطار الضبط يعني تسخير الطرق القضائية في معالجة 
وبصفة عامة فإن رقابة القاضي تهدف إلى ضمان إحترام . النزاعات ضد قرارات سلطات الضبط

في عملية إتخاذ القرار وخاصة حقوق الدفاع ( الشرعية الخارجية)سلطة الضبط لإجراء الصحيح 
ومن هذه الزاوية، فإن التدخل الرقابي للقاضي، يمكن أن يكيف على أنه مشاركة غير مباشرة، ومن 

 .الدرجة الثانية في وظيفة الضبط

ولى وبصفة مباشرة خاصة كما يمكن لقاضي المشاركة في وظيفة الضبط من الدرجة الأ 
 .167بالنسبة للقاضي العادي الذي يختص بالنظر في المنازعات الناتجة عن قانون المنافسة

ومن جهة أخرى، يمكن للقاضي المشاركة عن طريق أشكال أخرى بمبادرة من سلطات  
 .قراراتها الشبه قضائية المتضمنة تطبيق تدابير تحفيظية وهذا في حال عدم إحترام. الضبط ذاتها

فالوظيفة الرقابية للقاضي ومختلف الأليات التبادلية والتعاونية تكرس مشاركة القاضي في  
وظيفة الضبط بشكل أو بأخر، وهو بعد جديد يضطلع به القاضي ويقوده للخروج من دوره التقليدي 

                                                           
مرجع سابق، ص ، «بين التنافس والتكامل: حول العلاقة بين هيئات الضبط المستقلة والقضاء»عيساوي عزالدين،  166
.421. 

 .029.بوجملين وليد، مرجع سابق، ص  167
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ستعمال القاضي 168مارسة وظائف الضبط الاقتصاديما يشترط إعادة تكيف القضاء قصد م ، وا 
للإستدلال الإقتصادي و تطبيق القانون الخاص كما يمكن للقاضي العادي الإستئناس بمنطق 

 169.القانون العام لرقابة أعمال مجلس المنافسة بأنه سلطة إدارية مستقلة

 

  

                                                           
، سابق  عمرج ، «بين التنافس والتكامل: حول العلاقة بين هيئات الضبط المستقلة والقضاء» عيساوي عزالدين، 168
 .428.ص

169
 BERRI Noureddine, Les nouveaux modes de régulation en matière télécommunications, 

op.cit, p .241. 
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إن أهم ما نخلص إليه و نحن ننهي دراسة موضوعنا هذا، أن النظام العام الضبطي ينحدر  
 .مفهوم قانوني ورد في القانون المدني عبارة عن  من النظام العام التقليدي و هذا الأخير

عرفت فكرة النظام العام التقليدي تطورات و تحولات عدة ذلك تماشيا مع التطورات الهامة 
مجال النظام  متدو بهذا إ .المجال الإقتصاديالتي عرفتها الدول  في جميع الميادين خصوصا 

، من بينها النظام العام الضبطي العام ليشمل جميع المجالات، و كنتيجة لذلك ظهرت أنظمة عدة
يعتبر ترجمة قانونية لتحولات إقتصادية و سياسية عميقة، تتعلق بالإنتقال من قطاع  الذي

نتقال القطاعات التى كانت في وضعية احتكار من ، كإمعين من وضعية إلى أخرىإقتصادي 
فالنظام العام الضبطي عبارة . طرف المؤسسات التقليدية إلى وضعية التحرر و الإنفتاح للمنافسة

  .ها لمرافقة القطاعات المحررة من إحتكار الدولة إلى نظام تنافسييلإاللجوء  عن تقنية يتم

و ذو طابع خاص على  مفهوم جديد في القانون الإقتصادي، النظام العام الضبطي يعتبر
غير شبيهة بإدارات الضرورة إعتماد آليات مؤسساتية جديدة  تقتضإعكس الأنظمة الأخرى، لذا 

كلاسيكية عن المهام ال تنوبهيئات مستقلة و هي  هذا النظام ،  و حماية لتكريسالتقليدية الدولة 
الضبطية  للوظيفةبغرض الإستجابة و  ؛فهذه الأخيرة تعتبر ضامنة للنظام العام الضبطي ، للدولة

عائدة التي كانت مجموعة من الصلاحيات السلطات هذه لالسماح بأدائها، منحت  و المنوطة لها
، فعلى هذا الأساس تتمتع سلطات الضبط الإقتصادي بوسائل قانونية بالغة للإدارة التقليديةسابقا 

تتنوع بين صلاحيات ذات  فقط، فهي رالتسييالأهمية، نظرا لتنوعها و كونها ليست مجرد أدوات 
 ، و صلاحيات ذات طابع(و السلطة التنظيمية و السلطة الإستشاريةالسلطة الرقابية ) طابع إداري

تكريس رقابة قضائية تم هذه الصلحيات  أمامو  (.السلطة القمعية و  السلطة التحكيمية)تنازعي 
افية و المصداقية لهذه على ممارسة هذه الصلاحيات الضبطية التي ينتظر منها ضمان الشف

السلطات، و في هذا الشأن فإن القاضي يساعد السلطات الإدارية المستقلة عند مراقبة أعمالها؛ و 
و لبلوغ هذا الهدف فإن القاضي يلجأ . هذا يتطلب منه معرفة القطاعات الإقتصادية معرفة دقيقة 

لكن ما يعاب على . ط الإقتصاديإلى الإستدلال الإقتصادي و التقني الذي يتميز به قانون الضب
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الرقابة القضائية في الجزائر هو أن القاضي الإداري لم يتلقى تكوين إقتصادي لمواجهة هذه 
 .لحماية النظام الضبطي الصعوبات و مساعدة السلطات الإدارية المستقلة

 فصحكرست النظام الضبطي من شأنه أن ي ىإن التمعن الجيد في النصوص القانونية الت  
هذا النظام، و أكثر من ذلك وجود نوع لعن ثغرات قانونية من شأنها عرقلة بلوغ الهدف المنشود 

 . من التردد لتكريس هذا الأخير في بعض النصوص

و في الأخير يمكن القول أن النظام الضبطي إنتقالي، لكن إنتقاليته ستدوم حتما بما أن  
 .صعب المنال إن لم نقول مستحيلبلوغ النظام التنافسي في بعض القطاعات يظهر 
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 13-11 ------------------------------------ الحمائي تعريف النظام العام: أولا
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 05-01 ------------------------------------- استقبال النظام الليبرالي -1
 06-05 --------------------------------------- ظاهرة إزالة التنظيم -0

 07-06 -------------------------- الاستقبال القانوني للسلطات الإدارية المستقلة: ثانيا

 07 ----------------------------- الإدارية المستقلةالتقليد القانوني للسلطات  -1
 08 -------------- الإدارية الجزائريةالثقافة   عدم تطابق السلطات الإدارية المستقلة مع -0

 09 ---------------------------------- خصوصية النظام الضبطي: لفرع الثالثا

 31-09 --------------------------------------------- نظام انتقالي: أولا

 31 ----------------------------------------------- قطاعينظام : ثانيا

 30 ---------------------------- التكريس المؤسساتي للنظام الضبطي: الفصل الثاني 
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 33 --------------- ضامنة النظام العام الضبطي: الإقتصاديسلطات الضبط  :المبحث الأول

 33 ---------------------------- إستحداث السلطات الإدارية المستقلة :المطلب الأول

 33 ------------------------------- تعريف السلطات الإدارية المستقلة: الفرع الأول

 37-31 --------------------------------- تاريخ السلطات الإدارية المستقلة: أولا

 38-37 --------------------------- صعوبة تعريف السلطات الإدارية المستقلة: ثانيا

 39-38 ----------------------------- سلطات الإدارية المستقلةغائية ال: الفرع الثاني

 39 ------------ سلطات الضبط المستقلة أداة قانونية لضبط النشاط الإقتصادي :المطلب الثاني

 11-11 ---------------------- (الضبط العمودي) سلطات الضبط القطاعية: الفرع الأول

 10-11 ----------------------------- (الضبط الأفقي) مجلس المنافسة: الفرع الثاني

 15-13 ----------------------- افسةعلاقة السلطات القطاعية بمجلس المن: الفرع الثالث

والدور التشاركي للقاضي في حماية النظام     إختصاصات السلطات الإدارية المستقلة: المبحث الثاني
 15 -------------------------------------------------- العام الضبطي

 15 -------------------------- السلطات الإدارية المستقلةإختصاصات : المطلب الأول

 16 ------------------------------ ذات الطابع الإداريتصاصات خالإ: الفرع الأول

 17-16 -------------------------------------------- السلطة الرقابية: أولا

 18-17 ------------------------------------------ ةالتنظيمي السلطة: ثانيا

 19 -------------------------------------------- السلطة الإستشارية: ثالثا

 51 --------------------------------- السلطات ذات الطابع التنازعي: الفرع الثاني

 51-51 -------- نقل الإختصاص من القاضي إلى سلطات الإدارية المستقلة: السلطة القمعية: أولا

 55-51 --------------------------------------- لتحكيميالإختصاص ا: ثانيا

 55 --- في حماية النظام الضبطي ية المستقلةدور القاضي في مشاركة السلطات الإدار : المطلب الثاني
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 55 --------------- المختص في رقابة أعمال السلطات الإدارية المستقلةالقاضي : الفرع الأول

 58-55 -------------------------------- إختصاص القاضي الإداري كأصل: أولا

 59-58 ------------------------------- إختصاص القاضي العادي كإشتثناء: ثانيا

 61-59 ------------------------- مشاركة القاضي في الوضيفة الضبطية: الفرع الثاني

 61-63 ---------------------------------------------------- خاتمة

 73-66 ----------------------------------------------- قائمة المراجع

 74 ------------------------------------------------ فهرس المحتويات

 



ملخص

قبل الحدیث عن النظام .ینحدر النظام العام الضبطي من النظام العام التقلیدي

العام الضبطي تجدر الإشارة إلى النظام العام التنافسي الذي ینحدر بدوره من 

.بوجه عامفهذا الأخیر ناتج عن تحولات النظام العام .النظام العام الاقتصادي

فتحریر الاقتصاد أدى إلى تحول طریقة تدخل الدولة في الحقل الاقتصادي، 

فأصبحت تتدخل عن طریق هیئات الضبط المستقلة التي تضطلع بمهمة مرافقة 

ففي هذه الفترة من .القطاعات الاقتصادیة من احتكار الدولة إلى النظام التنافسي

ة الضبط بحمایتها لنظام عام من نوع الزمن، نلاحظ أن هیئات الضبط تقوم بمهم

وخصوصیة هذا النظام تظهر في انتقالیته، .خاص نسمیه النظام العام الضبطي

.فهو نظام عام محدد في الوقت على خلاف النظام العام التقلیدي

Résumé

Les transformations ayant affecté l’ordre public ont

donné naissance à plusieurs ordres publics parmi lesquels on

cite l’ordre de la régulation (ordre public économique, ordre

concurrentiel et ordre régulatoire).

Cet ordre, original et si difficile à identifier, est mis en

mouvement par l’Etat et les autorités de régulation. Ces

dernières ont pour mission d’accompagner les secteurs

libéralisés du monopole à la concurrence. C’est un ordre

transitoire et temporaire.


